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  مقدمة

سواء الضبطیة القضائیة أو قاضي التحقیق أو قاضي  لقد منح القانون لسلطات الدولة  
، ولینال المتهم جزاءه إذا لوصول إلى الحقیقةعدة امتیازات في مواجهة المتهم من أجل االحكم 

ثبتت إدانته، وفي المقابل یوفر للمتهم ضمانات وحقوق تحفظ له حقه في نفي التهمة المنسوبة 
إلیه والدفاع عن نفسه بأي طریق كان، وتمكنه من مواجهة هذه الامتیازات، وقرینة البراءة التي 

حوله ومهما كان وزن الأدلة  تعني افتراض البراءة للمتهم مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم
التي تحیط به تنقل عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام ویعفى المتهم من إثبات براءته لأن 

راءه بحریة تامة ویتعین على الدولة بأجهزتها كافة الإنسان البراءة، ومن حقه إبداء آالأصل في 
  .احترام هذه الحقوق

ء المتهم مزیدا من الحقوق انطلاقا من قاعدة مفادها وبناء على ذلك نادى البعض بضرورة إعطا
، حیث یجد نفسه وحیدا في الطرف الضعیف في الدعوى الجزائیة أن الشخص المتهم هو

تملك عدید الوسائل التي ي مراحل الدعوى المختلفة، والتي مواجهة إحدى سلطات الدولة ف
ءات تختلف باختلاف المرحلة التي تمكنها من وظیفتها على أكمل وجه، ولأن كل سلطة لها إجرا

تكون علیها الدعوى والهدف منها، وما تنطوي علیه من مساس بالحریة الفردیة یكون قانون 
الإجراءات الجزائیة المرآة العاكسة لأهمیة وقیمة الحریات والحقوق والضمانات المنصوص علیها 

رساء لعائم دولة القانون، وعلى هذا الأساس تم  للوصول إلى الحقیقة خدمة للمجتمع وتوطیدا وإ
  .استبعاد الأسالیب غیر المشروعة لبناء الحقیقة

المتهم بحقوق إضافیة تمكنه من مواجهة كل ونتاجا على ذلك كان من العدل تزوید 
، وأحد أهم تلك الحقوق ضرورة تمتع المتهم بحقه في وى الجزائیةمرحلة من مراحل الدع

دون الضغط علیه في لة الموجهة إلیه الإجابة عن الأسئ الصمت، الذي یتیح له الحق في عدم
   .مته قرینة ضده یستند علیها في إدانتهاستخلاص ما یضر به، ودون أن یعد صسبیل 

  أهمیة الموضوع: ثانیا

تتمثل أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الضوء على موضوع في غایة الأهمیة هو : الأهمیة العلمیة
حق المتهم في الصمت، والإحاطة علما بكافة القواعد القانونیة المنظمة له وكذا كافة الآلیات 

ة ، ومن جهالساعیة لحمایته، إضافة إلى الممارسات التي قد تنوشه أثناء سیر الدعوى الجزائیة
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أخرى فحتى ولو كان لهذا الموضوع بعد قانوني هام فإن أغلبیة الباحثین یتجنبون في دراساتهم 
التطرق إلى المواضیع التي تعاني نقصا من المادة القانونیة، وهو ما یزید من أهمیة هذه الدراسة 

  .كونها تثري المكتبة القانونیة

یة حقوق الإنسان نفسها وكرامته التي من أهم تأتي أهمیة الحق في الصمت: الأهمیة العملیة
تحظى باهتمام كبیر سواء أكان من جانب الدولة أو الأفراد على السواء، كما أنها محل اهتمام 
وعنایة خاصة من جانب المؤتمرات الدولیة والدساتیر والقوانین الوطنیة والشریعة الإسلامیة، 

والطمأنینة فلا یهدر حق ولا تنتقص  منهدف تسعى الشعوب إلى تحقیقه كي تنعم بالأباعتبارها 
وبالتالي فإن الضرورة الواقعیة والقانونیة التي تفرض تمكین المتهم من حقوق دفاعه  .حریة

كاملة أعطت لهذا الحق مكانة في ساحة الإجراءات یلجأ إلیها إبعادا للتسرع، وأخذا للوقت 
  .الكافي لتحضیر دفاعه

خلال المساواة أمام القضاء باعتباره عنصرا في مبدأ المساواة من أهمیة هذا الحق  كذلك تتجلى
الذي بموجبه یتعین ، ع من التوازن بین الاتهام والدفاعم القانون حیث یتطلب إحداث نو أما

أسلوبا كما أنه یشكل تمكین أطراف الخصومة الجزائیة من الممارسة الفعلیة للحق في الدفاع، 
واجهة السلطة التي تتسلح في مواجهته بالعدید من أشكال من أسالیب حق الدفاع بحریة في م

القوة والتي یستخدمها البعض من أشخاصها للبحث عن الحقیقة والتي تعتبر المسعى الأساسي 
    .للعدالة الجنائیة

  أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

هو مركزه  -حق المتهم في الصمت–إن أحد أهم الأسباب الداعیة لاختیار الموضوع   
الحساس في ساحة الإجراءات الجزائیة لاقترانه بقرینة البراءة من جهة، واعتباره كأحد المقاییس 

رة عن وارتباطه بسلامة التصریحات الصادالحقیقیة لاحترام حقوق الدفاع والحریات الفردیة، 
ون الإجراءات الجزائیة مما یحتم المتهم من جهة ثانیة، كذلك كونه قد ورد بصفة عامة في قان

البحث عن موقف كل من الفقه والقضاء لتوضیحه والوقوف على خصائصه وممیزاته، فاللبس 
الذي یكتنف هذا الحق قد یدفع بالسلطات القائمة على مباشرة الدعوى الجزائیة إلى إهماله، مما 

القانون یوفر له هذا الحق  قد یفرض على المتهم المبادرة بالتصریح لنفي التهمة عنه، مع أن
  .بتةبصفة دائمة وثا
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  الأهداف: رابعا

إن الإجابة عن إشكالیة البحث وتساؤلاته تشكل أهم أهداف البحث إلى جانب الأهداف   
  :العلمیة والعملیة والتي تتمثل أساسا فیما یلي

  : الأهداف العلمیة

كونه أحد أهم الحقوق لابد من تحدید المقصود بحق الصمت المكفول قانونیا للمتهم  -
  .المنبثقة عن مبدأ قرینة البراءة، ولكنه كذلك یثیر كثیر اللبس والغموض

دراسة أهم التجاوزات التي قد یخضع لها هذا الحق من طرف المتهم وذلك بغیة دفعه  -
  .لوصول إلى الحقیقةللتكلم والاعتراف بهدف ا

الدعوى الجزائیة كونه أحد  مراحلتكریس هذا الحق من طرف المشرع الجزائري في كافة  -
حقوق الدفاع المكرسة قانونا وكذلك مجموع الضمانات الموضوعیة والإجرائیة التي كفلها 

  .المشرع

  : الأهداف العملیة

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على حق المتهم في الصمت وذلك من خلال 
لكثیر  حة عن كیفیة مزاولتهصورة واض البحث في قانون الإجراءات الجزائیة لمحاولة وضع

وبالتالي قد یقع ضابط الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق في أخطاء أثناء  ،الغموض حوله
  .یعرض إجراءاته للبطلان دتأدیة مهامه وهو ما ق

  الدراسات السابقة: خامسا

قد تعرض له عدد قلیل  -حق المتهم في الصمت–من منطلق ما ذكر، فإن موضوع   
حق المتهم في الامتناع عن : "، فنجد مثلا دراسةوالدارسین في العلوم القانونیة من الباحثین

والمقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون العام تخصص القانون الجنائي والعلوم " التصریح
-2008، سنة -قسنطینة–، جامعة منتوري 'محمد بن مشیرح'الجنائیة من إعداد الطالب 

ى الأسالیب الماسة بشرعیة التصریحات إلا أنه لم یتطرق إلى كیفیة وبرغم تطرقه إل، 2009
معالجة المشرع الجزائري لهذه الأسالیب عن طریق تجریم بعض السلوكات المرتكبة ضد المتهم 

فلم یتطرق إلى لدفعه إلى الاعتراف، عن طریق سن نصوص تجریمیة في قانون العقوبات 
  . التي نص المشرع الجزائري على وجوب توافرها معالجة هذه السلوكات من خلال الأركان
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  الصعوبات: سادسا

إن حق المتهم في الصمت والامتناع عن التصریح یطرح صعوبات متنوعة من حیث   
  .طبیعته القانونیة وكذا آثاره من حیث استعماله خلال مختلف الإجراءات اللاحقة له

فأما عن الصعوبات من حیث طبیعته القانونیة فتمثلت في كونه ممنوعا مرة وحقا مرة أخرى 
وهو ما یفسر صعوبته، كما في حالة الجنحة التي یعاقب علیها القانون في حال رفض الشاهد 

إ ج، كون المشرع الجزائري یسعى إلى الوصول إلى من ق  97الإدلاء بشهادته طبقا للمادة 
ویظهر كحق عندما یوجه الاتهام إلى الشخص، . ا وعدم ترك أو إفلات المجرمینالحقیقة دائم

فلا عبء یقع علیه لمساعدة العدالة في إظهار الحقیقة، ذلك أن صمته عن الأفعال المنسوبة 
  .إلیه لا یصیره مقترفا لها

موض إضافة إلى ذلك قلة المراجع والمؤلفات المتخصصة في الموضوع رغم أهمیته إلا أن الغ
مازال یشوبه، كذلك قلة المادة القانونیة لورود هذا الحق في عدد قلیل من النصوص القانونیة 

  . الأمر الذي ترك المجال الأكبر للفقه للخوض في هذا الموضوع

  الإشكالیة: سابعا

بناء على ما سبق فإن الإشكالیة التي یمكن طرحها ومن ثم معالجتها تتمثل أساسا في   
  ضمن قانون الإجراءات الجزائیة؟  هم في الصمتالمشرع الجزائري حق المتكیف عالج 

  المنهج المتبع: ثامنا

لأحكام المتهم في الصمت خلال مراحل الدعوى الجزائیة تم اتباع المنهج الوصفي ا  
عند لجوء المتهم إلیه والوقوف على علاقته بمبدأ قرینة البراءة كحق من حقوق ودراسة أبعاده 

، كذلك عند السلطات القضائیة كالتزام ملقى على عاتقها تجاه المتهم ضمانا لحمایتهالدفاع و 
طة الشاملة إلقاء الضوء على الجوانب العلمیة عند ممارسة هذا الحق وذلك عن طریق الإحا

عمنا المذكرة بالمنهج التحلیلي في عدید الجوانب لدراسة تكریسه ومناطه والمتكاملة به، كذلك د
الدعوى الجزائیة وتنظیم الإجراءات النوعیة التي تمكن المتهم من الاستفادة من  خلال مراحل

  .هذا الحق في أحسن حال وأفضل صیرورة للإجراءات بعیدا عن التعقید والغموض

  التصریح بالخطة :تاسعا
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إلى فصلین، حیث یدور فحوى الفصل  -حق المتهم في الصمت–لقد تم تقسیم موضوع   
القانوني الذي استمد منه هذا الحق ألا وهو قرینة البراءة، وتأصیله من الأول حول الأساس 

مختلف الأنظمة والقوانین الجزائیة والإجرائیة، كونه  بیان علاقته بهذا المبدأ، وأساسه فيخلال ت
نما بالحمایة التي توفرها له قرینة البراءة،  لا یستمد تبریره من كونه حقا من حقوق الدفاع فقط وإ

ان لزاما التطرق إلى مختلف التجاوزات التي تلحق المتهم عند ممارسته لهذا الحق سواء كذلك ك
  .التقلیدیة أو الحدیثة منها

أما الفصل الثاني فیدور حول كیفیة حمایة هذا الحق عن طریق توضیح كیفیة التعامل معه 
الحكم،  خلال مراحل الدعوى الجزائیة سواء من طرف قاضي التحقیق أو المتهم أو قاضي

وخصوصیة كل مرحلة والهدف منها، ثم دراسة الضمانات التي وفرها وسنها المشرع الجزائري 
حمایة منه لمثل هذه الحقوق عن طریق تجریم أفعال تمس به وتشكل خطرا علیه، وكذا محاولة 

بطال الإجراء المخالف له كجزاء في حال مخالفته   . التفسیر الصحیح لسكوت المتهم وإ
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یعتبر مبدأ قرینة البراءة من بین أهم المبادئ في الأنظمة العالمیة، كونه أحد أعمدة   
الشرعیة الجزائیة والضابط الحقیقي لسن القوانین، في الوقت الذي عمت فیه فلسفة حقوق الإنسان 
ودولة القانون، ونادت فیه الأصوات بضرورة تسلیط النظر حول حقوق الدفاع كمبدأ عام، وحق 

م في الصمت والامتناع عن التصریح خصوصا، ذلك أن معظم التشریعات أشارت إلیه بصفة المته
تسلیط النظر علیه بكل جدیة قصد تحریر نظریة واضحة لحقوق الدفاع عامة، وهو ما یدعو إلى 

تكتمل صیاغتها من خلال التحلیل الجید والواضح لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، 
لال ضمانات مبدأ قرینة البراءة وما نتج عنها من حق المتهم في الامتناع عن كذلك من خ

المبحث (التصریح والصمت وكذلك كیفیة الإقرار به ومدى أهمیته ضمن مختلف الأنظمة الإجرائیة 
  ).المبحث الثاني(وتحدید مختلف المخاطر المهددة لهذا الحق ) الأول

  

  تهم في الصمتقرینة البراءة وحق الم: المبحث الأول

إن كثیر النظم الإجرائیة المعاصرة توفر مجموعة من الضمانات الكافیة لحمایة حقوق   
الأفراد والجماعات من خلال توفیر حقوق الدفاع وهو ما یستند أساسا على مبدأ قرینة البراءة، 

أحد وهو ما نسب إلیه من وقائع ك 'حق المتهم في الصمت والامتناع عن التصریح'خاصة منها 
وسائل الدفاع المكرسة تشریعیا لضمان عدم الاعتداء على المتهم وحتى لا تتخذ في سبیل الوصول 

  .إلى الحقیقة إجراءات جزائیة مخالفة لمسار الشرعیة

) المطلب الأول(ومن هنا لابد من تسلیط الدراسة على قرینة البراءة من خلال تحدید مفهومها 
  ).المطلب الثاني(ل من القانون والفقه والأنظمة الإجرائیة وكذلك كیفیة إقرار هذا الحق في ك
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  مفهوم مبدأ قرینة البراءة: المطلب الأول

یحتل مبدأ قرینة البراءة أهمیة بالغة كمرجعیة قانونیة أساسیة في القانون الجنائي عموما   
والدارسین للوقوف وحقوق الدفاع خصوصا، وهو ما دفع مجموعة من الفقهاء والمنظمین القانونیین 

، وتحدید نتائجها سواء في حالة الاحترام أو حالة )الفرع الأول(على تعریفها وأساسها القانوني 
 ).الفرع الثاني(الإهدار 

  

 مبدأ قرینة البراءةتعریف : الفرع الأول

ى إن قرینة البراءة دعامة أساسیة للشرعیة الجزائیة والركیزة الأساسیة في سن القوانین إذ ناد  
بها أغلب الفقهاء، ولم تقف على هذا النحو فقط بل أصبحت من المبادئ العامة في معظم 

  .الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة وكذا مختلف الدساتیر

  ة البراءةمبدأ قرینمدلول : أولا

یرى الدارس لمختلف القوانین أن أغلبها لم یتطرق لتعریف مبدأ قرینة البراءة وهو ما أفسح 
لاجتهادات الفقهاء فجاءت تعاریفهم متشابهة، وهو ما جعل قرینة البراءة تحوز الإجماع المجال 

  :المبادئ، ومن أهم هذه التعریفات وترقى إلى مستوى

أصل البراءة هو أن لا یجازى الفرد عن فعل أسند : "'مصطفى صادق المرصفاوي'تعریف الأستاذ 
  1".ولایة قانونیةإلیه ما لم یصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات 

إن مقتضى البراءة أن كل شخص متهم بجریمة مهما بلغت : "'أحمد فتحي سرور'تعریف الأستاذ 
  1".تى تثبت إدانته بحكم قضائي باتجسامتها، یجب معاملته بوصفه شخصا بریئا ح

                                                             
الاحتیاطي وضمان الحریة الفردیة في التشریع المصري، رسالة دكتوراه، كلیة مصطفى صادق المرصفاوي، الحبس  -1

  .02، ص 1954الحقوق، جامعة القاهرة، 
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أن أصل البراءة یعني أن القاضي وسلطات الدولة كافة یجب أن : "'سلیم العوا'تعریف الأستاذ 
تعامل المتهم، وتنظر إلیه على أساس أنه لم یرتكب الجریمة محل الاهتمام ما لم یثبت علیه ذلك 

  2".بحكم قضائي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة

مهما بلغت جسامتها ومهما كانت –تعني قرینة البراءة أن كل متهم بجریمة : "كما عرف أیضا
وأن یعامل على هذا الأساس طوال المدة التي یعد بریئا حتى تثبت إدانته قانونا،  -خطورته

  3".یستغرقها نظر الدعوى الجنائیة والفصل فیها

فمن خلال هذه التعاریف یمكن أن نستخلص أن قرینة البراءة یفترض لاحترامها والعمل بها   
المعاملة الحسنة للشخص محل الاتهام ضمن حقوقه الأساسیة ووفق الضمانات التي یفرضها 

بالإدانة یكون جمیع مراحل الدعوى الجزائیة إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي بات  القانون في
حین ' محمد محدة'مستنفذا لجمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، ولعل هذا ما قصده الأستاذ 

أن أصل البراءة یعني معاملة الشخص مشتبها فیه كان أو متهما في جمیع مراحل : "عرفها بقوله
حتى تثبت إدانته  ریمة التي نسبت إلیه، على أنه بريءلجزائیة ومهما كانت جسامة الجالدعوى ا

  4".بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي یقررها القانون للشخص في كل مراحلها

  :ویرى أغلب الفقه أن هذا التعریف یشمل كافة العناصر المكونة لقرینة البراءة وهي

اص فهو حق مكفول لجمیع الناس یحفظ لهم كرامتهم أن أصل البراءة شامل لكل الأشخ  - أ
 .وحریتهم

 .أن یعامل المتهم أو المشتبه فیه على أنه بريء خلال مراحل الدعوى الجزائیة  -  ب

                                                                                                                                                                                              
أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1

  . 118، ص 1994
  .243، دار المعارف، القاهرة، ص 02النظام الجنائي الإسلامي، ط محمد سلیم العوا، في أصول  -2
  . 377، ص 2002السید محمد حسن الشریف، النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة، مصر،  -3
  .244، ص )1992- 1991(، -الجزائر–، دار الهدى، عین ملیلة 03محمد محدة، ضمانات المتم أثناء التحقیق، ج  -4
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اتساعها لكافة الجرائم مهما كانت خطورتها حسب التقسیم الثلاثي الوارد في المادة   -  ت
نمالأن العبرة لیست بجسامة الجریمة والطریقة التي  1ق ع 27 بقرینة البراءة  ارتكبت بها وإ

 .القائمة في حق المتهم والتطبیق بغض النظر عن نوع الجریمة أو كیفیة ارتكابها
جیة الشيء المقضي فیه لإسقاطها لأنها حلتقتضي قرینة البراءة صدور حكم حائز   -  ث

قرینة بسیطة ولیست قاطعة ومن ثم فإنه یمكن إثبات عكسها فمضمون هذه القرینة لیس 
نما كذلك في مرحلة التحقیق، حتى ولو انتهت بإحالة  مفقط براءة المتهم أما قضاء الحكم وإ

المتهم على المحاكمة، مع العلم أن مضمون قرینة البراءة یفرض على كل الجهات 
المختصة بتحصیل الدلیل أن یكون هذا الدلیل قطعیا ویقینیا حتى یقضي القاضي بالإدانة 

لا حكم القاضي بالبر  اءة، لأن الإدانة لا تبنى إلا على الجزم والیقین، أما البراءة فیجوز وإ
أن تبنى على الشك كما یجوز للقاضي أن یحكم بالبراءة في حالة انعدام دلیل قطعي على 

شك الإدانة، بمعنى أن تستوي براءة مبنیة على دلیل قطعي ویقیني، وبراءة تعتمد على ال
 2.نونا بالبراءة لعدم كفایة الأدلةفي الأدلة وهي التي یعبر عنها قا

ومن خلال هذه المواصفات تتكرس الحقوق المنبثقة عن هذه القرینة وهي حقوق الدفاع كتجسید 
للشرعیة الإجرائیة ومن حق المتهم في الصمت والامتناع عن التصریح، لأن قاعدة افتراض البراءة 

اءته ومن ثم اتخاذ موقف سلبي تجاه في المتهم لا تتطلب منه تقدیم أو تحضیر الدلیل على بر 
الدعوى المقامة ضده، وعلى سلطة الاتهام تقدیم الدلیل على التهمة المنسوبة إلیه، تطبیقا لمبدأ 

لأن عبء الإثبات یقع على  3من ق إ ج 69علیه في المادة البحث عن الحقیقة المنصوص 
على النیابة العامة أن تقدم : "النیابة العامة وهذا ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا حیث قرر

                                                             
 تمم المتضمن قانون العقوبات،مالمعدل وال 1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر  -1

  .49ج ر ج ج، العدد ، 2016جوان  19المؤرخ في  02-16المعدل والمتمم بالقانون 
  .435ص  434، ص 1982محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
، 07- 17رقم بالقانون المعدل والمتمم  المعدل والمتمم المتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66م الأمر رق -3

  .48، ج ر ج ج، العدد 2017مارس 27بتاریخ 
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أفریل  07قرار صادر یوم " الأدلة التي تثبت إجرام المتهم لا على هذا الأخیر أن یثبت براءته
  231668.1رقم من القسم الأول للغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن  1987

فإذا انتهكت هذه  ،وبهذا تكون قرینة البراءة مكرسة لحریة المتهم وجمیع حقوقه الأساسیة  
الإجراءات الجزائیة عنوانا للتحكم الحریة فقدت معها قرینة البراءة معناها، فتصبح بعد ذلك 

لأخیرة تعتبر والتصنیف على حیاة الناس مبشرة بدولة بولیسیة تسطو على الكرامة والحریة هذه ا
البطلان المطلق على جمیع  وحدة واحدة لا یمكن أن تتجزأ، لأجل هذا نجد المشرع الجزائري رتب

الإجراءات التي لا تحترم كرامة وحقوق الإنسان وحقه في الدفاع وهذا ما نجده واضحا في نص 
ص علیها في من ق إ ج التي تقرر البطلان في حالة عدم احترام الإجراءات المنصو  157المادة 
  :، وهذه الحقوق هي2من ق إ ج وخصوصا من طرف قاضي التحقیق 100المادة 

  .إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه  -أ

  ".الحق في الصمت"تنبیه المتهم في حقه بعدم الإدلاء بأي إقرار  - ب

  .تنبیه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام - ت

 .التحقیق بتغییر عنوانه، واختیار موطن لهتنبیه المتهم بوجوب إخبار قاضي   - ج

  اس القانوني لمبدأ قرینة البراءةالأس: انیاث

لم یكن مضمون قرینة البراءة بمفهومه الحالي معروفا قبل مجيء الشریعة الإسلامیة، فنجد 
النظام الاتهامي الساري في الإثبات ذلك أن على  الإجراءات السائدة وقتها إضافة إلى طبیعة

المدعي اثبات صحة ادعائه، لكن مجيء الإسلام جعل من هذا المبدأ أصلا عاما لعدید فروع 
درء 'و ' الیقین لا یزول بالشك'وتفرع عنه قواعد أخرى عبر عنها الفقهاء بـ  العبادات والمعاملات،

                                                             
  .17جلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص  -1
قانون عام، كلیة الحقوق  فرع ر،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیحق المتهم في الامتناع عن التصریححمد بن مشیرح، م -2

  .22، ص 2008/2009والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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َ یُّ ا أَیَ : "وهو ما یتجلى في قوله تعالى' الأصل براءة الذمة'و ' الحدود بالشبهات ا ذَ وا إِ نُ آمَ  ینَ ذِ ا الَّ ه
َ جَ ا بِ مً وْ وا قَ یبُ صِ تُ  نْ وا أَنُ یَّ بَ تَ فَ  أٍ بَ نَ بِ  قٌ اسِ فَ  مْ كُ اءَ جَ    .1"ینمِ ادِ نَ  مْ تُ لْ عَ ا فَ ى مَ لَ وا عَ حُ بِ صْ تُ فَ  ةٍ الَ ه

آنذاك بقیادة في الوقت نفسه كانت أوروبا تحت سیطرة الاقطاع والكنیسة حتى حدثت الثورة الفكریة 
عدد المفكرین المتتلمذین على ید فقهاء المسلمین في الأندلس، وبسبب الصیغة الجاذبة لقرینة 

  .البراءة فقد لاقت اهتماما دولیا ووطنیا

نهضة الأوروبیة تاریخ تحول كبیر في تاریخ اعتبرت ال :الاتفاقیات والاعلانات العالمیة -1
الإنسانیة نحو الأفضل والتمتع بالعدید من الحریات والحقوق، لانتشار الأفكار المنادیة 

في 'في كتابه ' بیكاریا'باحترام الحریة الفردیة ومحاربة الماسین بها، وقد نادى الإیطالي 
شخص بأنه مذنب قبل صدور لا یجوز وصف ال: "بأنه 1864سنة ' الجرائم والعقوبات

حكم القضاء، وأنه لا یجوز للمجتمع أن یسحب حمایته إیاه قبل إتمام محاكمته عن 
براءة المواطنین فلن یكون عندما لا تضمن : "نتیسكیوو ، وقال م2"الجریمة المنسوبة إلیه

ثم توالت بعد ذلك الصیحات التي تنادي بإقرار حقوق المتهم في الإجراءات  3"للحریة وجود
، حیث 1789الصادر في فرنسا عام ' إعلان حقوق الإنسان والمواطن'الجنائیة وهي 
لا یجوز اتهام شخص أو القبض علیه إلا في الأحوال : "منه على أنه 17نصت المادة 

الفرد : "على أن 1791من دستور  17دة ، كما نصت الما"المنصوص علیها في القانون
، ثم جاء بعد ذلك 4"بريء على أن تثبت إدانته بحكم یحوز قوة الشيء المقضي فیه

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
هم كل شخص مت: "منه بمبدأ قرینة البراءة 11، حیث أقرت المادة 10-12-1948

                                                             
  .12سورة الحجرات الآیة  -1

2- Sésar Beccaria, Des Délit et Peines, l’introduction de M. Encel et G Stéfani, Cujas- Paris, 1966, p 82.  
3-Charles Louis de Second at (Motesquieu), de l’ésprit des lois, 10 éme livre, Chap 2, Garnier, 1965, p 196 et 

suivant. 
  .13، ص 1975حسن صادق المرصفاوي، في المحقق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، جلال حزي وشركاه،  -4
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بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات 
 .1"الضروریة للدفاع

، تم 1950ثم جاءت بعد ذلك الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة لعام 
بحت وأص ،من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا 1950مارس  04التوقیع علیها في 
حیث احتوت على معظم الضمانات والحقوق التي نص  1953جوان  03نافذة المفعول في 

اعتبار المتهم بریئا حتى تثبت إدانته طبقا ': علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو
وضمنت لكل متهم بجریمة إما أن یتعرف على سبب اتهامه  02فقرة  06حسب المادة ' للقانون

وفي سنة 2.أن یمنح وقتا كافیا لإعداد دفاعه بذاته أو بواسطة محام یختارهفي أقرب وقت، و 
وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة  1966

والسیاسیة، فقد أشارت إلى ضمانات مختلفة للمتهم قبل محاكمته ومنها اعتباره بریئا إلى أن 
وكذلك المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  02فقرة  14حسب المادة  تقرر مسؤولیته قانونا
  02.3و 01فقرة  17والشعوب في المادة 

یحدد الدستور لكونه القانون الأعلى في الدولة مجموعة القواعد الأساسیة لشكل  :الدساتیر -2
الدولة ونظام الحكم فیها، كما یعمل على تحدید كل سلطة بتطبیق مبدأ الفصل بین 
السلطات ویحدد مجموع الحقوق والواجبات الأساسیة للأفراد وینص على الضمانات التي 

ق لا ینشئها، ولعل مبدأ قرینة البراءة أحد أهم المبادئ یكفلها كونه یقرر الحریات والحقو 
التي سعت الدول إلى اعتمادها دستوریا فنكاد لا نجد دستورا یخلو منه كانطلاقة لصیاغة 

 .معظم القوانین خاصة منها القانون الجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائي

                                                             
، دار هومه للطباعة -المحتویات والآلیات–قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة  -1

  .217، ص -الجزائر–والنشر والتوزیع، بوزریعة 
، مكتبة 01، ط 01، ج - خلال مرحلة التحقیق الابتدائي–خوین، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة  حسن بوشیت -2

  .27، ص 1998، -الأردن–دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
  .24محمد مشیرح، المرجع السابق، ص  -3
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تثبت إدانته في محاكمة المتهم بريء حتى : "على أن 67نص الدستور المصري في المادة 
، وما یمكن ملاحظته في مختلف الدساتیر "قانونیة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه

نما اعتمدت على تكریس مظاهر الحیاة العربیة  أن منها من لم ینص على المبدأ صراحة وإ
ور الأردني ، الدست)09المادة (الفردیة التي تعبر عن قرینة البراءة ومنها الدستور المغربي 

حیث نص هذا ) 34المادة (والدستور الكویتي ) 06المادة (، الدستور الیمني )07المادة (
  . الأخیر على المبدأ وضمان حقوق الدفاع التي حظرت إیذاء المتهم سواء جسمیا أو معنویا

ساسیة للجمهوریة الجزائریة الفتیة من بین أهدافه الأ 1963أما الدستور الجزائري فقد جعل دستور 
، كما "استنكار التعذیب وكل مساس حسي أو معنوي بكیان الإنسان: "منه 07فقرة  10في المادة 

عدم الاعتداء على حرمة 'الحقوق الأساسیة  عند تحدید نص من خلال المبادئ الأساسیة والأهداف
مقتضى منه وعدم تقیید حریة الشخص أو إیقافه إلا ب 14في المادة ' المسكن وسریة المراسلات
  1.منه 15قانون حسب نص المادة 

نما اعتمد على مظاهره  1963مما سبق نجد أن دستور  لم ینص صراحة على مبدأ قرینة البراءة وإ
كل فرد یعتبر : "على أن 46والذي نص صراحة في المادة  1976فقط، إلى غایة صدور دستور 

في  1989، وكذلك دستور "القانونبریئا حتى یثبت القضاء إدانته، طبقا للضمانات التي یفرضها 
ثم تناول المشرع هذا المبدأ في . منه بنفس الصیاغة 45في المادة  1996منه ودستور  42المادة 

 1437جمادى الأولى  26المؤرخ في 01-16التعدیل الدستوري الصادر بموجب قانون رقم 
جهة قضائیة  كل شخص بريء حتى تثبت: "منه 56في المادة  2016مارس  06الموافق لـ 

وبموجب التعدیل " نظامیة إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له ضمانات لازمة للدفاع عن نفسه
حرص المشرع الجزائري على قرینة البراءة من خلال ضمان محاكمة عادلة للمتهم وكفالة حق 

                                                             
  .26محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
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: منه 41في المادة  20202سبتمبر  16ر الأخیر الصادر في إلى غایة صدور الدستو 1.الدفاع له
  ".كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة"

یرتبط مبدأ قرینة البراءة بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي یعتبر أساس قانون  :القوانین -3
العقوبات، وبالتالي فالأصل في الإنسان البراءة هو أساس قانون الإجراءات الجزائیة، ذلك 

ق قاعدة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني یفترض حتما قاعدة أخرى وهي أن تطبی
قد نصت وبما أن أغلب الدول  3.افتراض البراءة في المتهم حتى تثبت إدانته وفقا للقانون

علیه في دساتیرها فقد ذهبت أغلب القوانین الإجرائیة لعدم النص علیه معتمدة على ما جاء 
أولهما لكون هذا الأخیر یعتبر القانون الأعلى للدولة وثانیها أنه صار في الدستور لسببین 

 .لا یحتاج إلى النص علیه فقد أصبح ثابتا وراسخا

إجرائیة كما هو الحال بالنسبة لدولة بلغاریا إذ نصت مع ذلك فلقد كرس صراحة في عدة قوانین 
المتهم بريء : "على أن 1961و 1956فیفري  05من القانون الصادر في  01فقرة  08المادة 

الفرنسي الذي نص صراحة على هذا المبدأ في نص المادة أما المشرع  4،"إلى غایة إثبات العكس
أن الشخص المتهم المفترض فیه البراءة یبقى حرا، إلا أنه بسبب : "رنسيفالمن ق إ ج  137

التزامات الرقابة ضرورة التحقیق أو من أجل دواعي أمنیة یمكن إلزامه بواحدة أو أكثر من 
القضائیة، وعندما تكون هذه الأخیرة غیر كافیة في إطار الأهداف المذكورة، یمكن وضعه رهن 

  ". الحبس المؤقت بصفة استثنائیة

                                                             
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم حبس المؤقتقرینة البراءة والعلي أحمد رشیدة،  -1

  .78، ص 2016، -تیزي وزو  -السیاسیة، جامعة مولود معمري 
المؤرخ  438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور -2

 251- 20القانون متمم بموجب، المعدل وال1996دیسمبر  08، الصادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996دیسمبر  07في 
  .54، ج ر ج ج، 2020سبتمبر  15الموافق لـ  1442محرم  27المؤرخ في 

  .183أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  -3
4- Mohamed DjalelEssaid, La Présouption d’Innocence, La porte Année, Paris, 1969, p 52.    
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برغم صدور قانون  1976أما في التشریعات الجزائریة فأول تشریع نص علیه هو دستور 
بدأ ولم یشر إلیه، ویبدو أن المشرع الجزائري كان الإجراءات الجزائیة قبله إلا أنه لم یتضمن هذا الم

سمو المبدأ وقداسته، لذلك كان لا یرى ضرورة للنص علیه في النصوص الدنیا خصوصا بیعتقد 
الجزائر توافق على ما جاء في الإعلان : "على أن 1963من دستور  11 وأنه أكد في المادة

إلا أن أهمیة  1.منه 11الذي نص صراحة على هذا المبدأ في المادة " العالمي لحقوق الإنسان
الحریات وأثرها على الشرعیة فرضت وضوح النصوص القانونیة، لذلك فإن الفترة الممتدة ما بین 

احتوت سهوا تشریعیا  1976وقانون العقوبات عام  1966عام  جزائیةصدور قانون الإجراءات ال
 100ومن بین هذه النصوص مثلا نص المادة . رع في الدستور الصادر بنفس السنةتداركه المش

من ق إ ج التي تعطي المتهم حق الصمت أي عدم الإدلاء بأي إقرار عند مثوله أمام قاضي 
ج التي تجیز للمتهم أو محامیه حق طلب الإفراج وغیرها من ق إ  127التحقیق كذلك نص المادة 

من النصوص التي نستنتج منها أن المشرع یعتبر المتهم بریئا ما لم تقدم في حقه أدلة واقعیة تثبت 
فقرة  159كما تقرر المادة 2.ارتكابه للفعل المجرم وعلى من یدعي أن یقدم البینة على ما یدعي

الباب خلاف  أیضا على مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في هذا یترتب البطلان: "من ق إ ج 01
  ."إذ ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو خصم في الدعوى105و 100أحكام المادتین 

 07-17بموجب الأمر  2017وبصدور آخر تعدیل لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة 
: منه 01المشرع صراحة على قرینة البراءة في نص المادة إذ نص  2017مارس  27المؤرخ في 

  ".كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه"

  

  

  
                                                             

  .30محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
البراءة في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر زرارة لخضر، قرینة  -2

  .60، ص 11بسكرة، العدد 
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  نتائج مبدأ قرینة البراءة : الفرع الثاني

تحقق قاعدة افتراض براءة المتهم مجموع الضمانات الأساسیة التي تكفل حق المتهم في   
محاكمة عادلة، ذلك أن إدانة هذا الأخیر بجریمة یعرضه للمساس بحقه في الحریة وبالتالي لابد 

موازنة بین حق الفرد في الحریة وحق الدولة في توقیع العقاب، ومن هنا فإن مبدأ أصل المن 
  :أهمها وفر مجموعة من الضمانات تكفل ممارسة المتابعة والمحاكمة في إطار الشرعیة البراءة

  ضمان الحریة الشخصیة للمتهم: أولا

بریئا الأصل أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وعلیه یجب معاملته بهذه الصفة أي اعتباره 
المرتكبة ونوعیتها وبذلك ض النظر عن جسامة الجریمة الجزائیة بغفي جمیع مراحل الدعوى 

وفي ظل مبدأ الشرعیة الدستوریة یجب أن یحدث التوازن  1.یضمن حقه في حمایة حریته الشخصیة
بین الهدف الأول للإجراءات الجنائیة والهدف الثاني الذي یتمثل في ضمان الحریة الشخصیة 

جتماعي مع الحالة والحمایة الاجتماعیة بشقیها الشخصي والا 2.وحقوق الإنسان المتعلقة بها
الواقعیة أو الموضوعیة للجریمة المرتكبة تتطلب المساس ولو جزئیا بحریات الأفراد ومصالحهم مما 

وبناء  3.جعل التوفیق بین الأمرین دون إفراط أو تفریط لأي منهما على حساب الآخر أمرا ضروریا
ى یجب ألا تتخذ إلا في على ما سبق فإن الإجراءات التي تتخذ في أي مرحلة من مراحل الدعو 

ة للكشف عن یة الفردیة وبما یلبي فقط الضرور أضیق الحدود وبما یحافظ على ضمانات الحر 
  .الحقیقة

وعلى ذلك نجد المشرع الجزائري مثلا عند اتخاذ إجراء الحبس المؤقت ضد المتهم جعل هذا 
 123جاء في نص المادة الإجراء محاطا بعدة ضمانات تصون الحریة الشخصیة للمتهم ومنها ما 

كذلك منح لقاضي التحقیق سلطة إصدار أوامر قضائیة أثناء محاولته  4.من ق إ ج وما بعدها

                                                             
  .62زرارة لخضر، المرجع نفسه، ص  -1
  .39أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  -2
  .239ة، المرجع السابق ، ص محمد محد -3
  .63زرارة لخضر، المرجع السابق، ص  -4
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للكشف عن الحقیقة تسمح بحجز أي متهم وایداعه الحبس لمدة معینة أو إحضاره أو القبض علیه 
هوریة نفس كما منح المشرع لوكیل الجم. من ق إ ج 59، 58، 51وهو ما نصت علیه المواد 

من  59السلطات في حالات محددة خاصة بالتلبس في الجنایات والجنح مع توافر شروط المادة 
ق إ ج، كما منح القانون لضباط الشرطة القضائیة حق توقیف أي شخص أو إحضاره لمدة لا 

  1.من ق إ ج 52ساعة مع مراعاة ما ورد في المادة  48تتجاوز 

وحق قانوني یستهدفه المشرع بتجریم كل سلوك یمثل عدوانا فالحریة الشخصیة مصلحة واقعیة 
  : علیها فهو یمثل الحقوق التالیة

عالمي من الإعلان ال 09من خلال نص المادة : حق الأمن الشخصي وحریة التنقل -1
یحق لكل مواطن یتمتع : "بقولها 2020ستور سنة دن م 49لحقوق الإنسان والمادة 

یختار بحریة موطن إقامته، وأن یتنقل بحریة عبر التراب بحقوقه المدنیة والسیاسیة أن 
 ".الوطني

من الاتفاقیة الأوروبیة  03وهو ما نصت علیه المادة : حق السلامة البدنیة والذهنیة -2
یحظر أي عنف بدني أو معنوي، : "39لحقوق الإنسان والدستور الجزائري في المادة 

 ."أو أي مساس بالكرامة
من الدستور،  48نة من قبل الدولة من خلال نص المادة حرمة مضمو : حرمة السكن -3

ذلك أن إجراء التفتیش لابد أن یصدر من السلطة المختصة عن طریق إذن مكتوب 
 . من ق إ ج 47نیة وهو ما أكدته المادة القانو بحضور المتهم وفي نطاق المدة 

والسیاسیة  من العهد الخاص بالحقوق المدنیة 17نصت المادة  :حرمة الحیاة الخاصة -4
على وجوب توفیر السكینة والسریة للحیاة الشخصیة للأفراد بمنع التجسس، كذلك نص 

 ".لكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه: "من الدستور بقولها 47المادة 
منه وتشتمل على حرمات مكتب  47حفظها الدستور في المادة  :حرمة المراسلات -5

 .فونیة ولا بد من أمر قضائي مسبب في حال التدخل فیهاالبرید وكذلك المحادثات التلی

                                                             
  .158علي أحمد رشیدة، المرجع السابق، ص  -1
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 عدم تحمیل المتهم أي إثبات: ثانیا

من النتائج المنطقیة التي تترتب على الأخذ بقرینة البراءة إعفاء المتهم من إثبات براءته، 
أي أن یعفى المتهم من تقدیم الأدلة على براءته مما ینسب إلیه من جهة الاتهام،فعلى السلطة 

أن توجه التهمة إلى المتهم، ومن ثم لیس علیه أن یقدم الألة التي تثبت  القائمة على التحقیق
إنما على الجهة التي تدعي أن الشخص الماثل أمامها . براءته وعدم صلته بما هو منسوب إلیه

له علاقة بالجریمة تقدیم الأدلة التي تثبت صلته بها ویبقى للمتهم الحق في التزام الصمت 
  1.عدم التفوه بأي تصریحو 

لقاء البینة على المدعي وطلب المشرع تقدیمها من طرفه مؤسس على ادعائه خلاف  وإ
ویتضح خلاف الأصل الذي . الظاهر، فوجوب البینة علیه لأنه بها یظهر الخفي ویكشف المستور

الحكم بإثبات براءته مؤید ومدعوم  المتهم سواء أمام جهة التحقیق أوكان علیه المتهم وعدم تكلیف 
بالأصل الظاهر لحاله الذي كان علیه ولا یزال مادام لم یثبت عكسه بحكم یقیني هو عنوان 

فالنیابة العامة وهي تقوم بدورها في الدعوى الجزائیة علیها أن تثبت قیام سائر الأركان  2.الحقیقة
ي إلى انعدام مسؤولیة المتهم عنها، فلیس والعناصر المكونة للجریمة، وغیاب جمیع العناصر یؤد

 LEفي عم الاقرار بذنبه فقط معفیا من تقدیم دلیل براءته بل انطلاقا من براءته المفترضة له الحق 
DROIT DE NE PAS S’ACCUSER  والحق في الصمتLE DROIT AU SILENCE 

الواقع على وبالتالي فإن عبء الثبات  LE DROIT DU MENSSAGE.3بل والحق في الكذب 
النیابة العامة لا یتمثل في إثبات النموذج القانوني للواقعة فحسب بل یمتد إلى الأركان المفترضة 
والتي تسبق قانونیا ومنطقیا ارتكاب الجریمة كصفة الموظف العمومي في جریمة رشوة الموظفین 

  01.4-06من القانون  25العمومیین من خلال نص المادة 

                                                             
  .126علي أحمد رشیدة، المرجع نفسه، ص  -1
  .184، ص 1991، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق، جامعة قسنطینة، قرینة البراءةمحمد الأخضر مالكي،  -2
  .50الاثبات في المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة والنشر، ص  محمد زكي أبو عامر، -3
  .14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، العدد 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -4
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لاثبات على عاتق سلطات التحقیق والتهام لا یعني بحال من الأحوال غیر أن وقوع عبء ا  
حرمان المتهم من حقه في إثبات براءته، بل كل ما یعنیه أنه غیر مكلف قانونا بإثبات براءته 
فیحق له الدفاع عن نفسه بكل الوسائل وأن یتقدم بالأدلة التي یشاء تقدیمها بغیة تولید القناعة لدى 

أو على الأقل إثارة الشكوك حول أدلة الاتهام لیصل إلى تطبیق مبدأ الشك یفسر  القاضي ببراءته
 1.لصالح المتهم

 تفسیر الشك لصالح المتهم: ثالثا

القائمة على الدعوى العمومیة التي أنیطت بها مباشرة الدعوى العمومیة إذا كانت الجهة 
باعتبارها ممثلة للمجتمع، تملك الدعوى العمومیة دون غیرها وهي الجهة المكلفة بجمع الأدلة، فإن 

وتنقلب قرینة البراءة التي . علیها أن تقدم الأدلة الكافیة التي ینعقد بها الجزم والیقین ویزول الشك
ها المشرع في صالح المتهم إلى قرینة في غیر صالحه، حیث یتم دحضها بأدلة كافیة تثبت وضع

وبالتالي فإن من المسلم به فقها واجتهادا  2.صلة المتهم وعلاقته بالجریمة التي یجرى التحقیق فیها
إلا أن وجود الشك یمنع القضاء من الحكم على المتهم، وذلك على اعتبار أن التجریم لا یستقیم 

من خلال أدلة جازمة وقاطعة، ثابتة الدلالة وأكیدة على ارتكاب المجرم للأفعال المسندة إلیه، 
  .فقناعة القاضي لا تبنى على أدلة غیر كافیة، بل من الواجب أن تستند إلى دلیل أكید

تهام أنه إذا كان یكفي لبراءة المتهم مجرد الشك في أدلة الا 3هذا ویرى الدكتور أحمد فتحي سرور
من قبل المحكمة، فإنه یجب أن یشتمل الحكم بالبراءة ما یثبت أن المحكمة قد أحاطت بظروف 

  .الدعوى وأدلة الاثبات التي قام علیها الاتهام عن بصر وبصیرة

وتبعا لذلك، لا تلتزم المحكمة ببیان أدلة قاطعة على البراءة بل یكفي أن یؤسس حكم البراءة على 
ت لأن الأصل أن الأحكام القضائیة الجزائیة تبنى على الجزم والیقین ولیس في أدلة الاثبا الشك

                                                             
توزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر وال- دراسة مقارنة–عمر فخري، عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة  -1

  .45، ص 2005
  .140علي أحمد رشیدة، المرجع السابق، ص  -2
  .357، ص 1981أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، القاهرة،  -3
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وكما یقول الدكتور أسامة قاید أن الدعوى الجنائیة تبدأ في مرحلتها الأولى . على الشك والاحتمال
في صورة شك في إسناد الواقعة إلى المشتبه فیه، وأن هدف إجراءاتها التالیة هو تحویل هذا الشك 

  1.ن فإذا لم یتحقق ذلك بقي شك، وهو لا یكفي عدالة لإدانة الشخصإلى یقی

وهنا یجب ملاحظة الخلاف بین الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة فیما یتعلق ببیان الأدلة، فالحكم 
الأول یجب أن یستوفي مضمون الأدلة التي یبنى علیها بخلاف الحكم الثاني، فإنه یكفي فیه مجرد 

أدلة الاثبات دون أن تلتزم المحكمة ببیان أدلة قاطعة على البراءة، لأنه یكفي إبداء الرأي حول 
  2.مجرد تشكیكها في الامتناع بأدلة الاثبات

بأن قاعدة تفسیر الشك لصالح المتهم في حالة غموض النص  'رضا فرج'كما یرى الدكتور 
ذا  تعذر على القاضي الجزم في الجنائي هي قاعدة متفق علیها، لأن الأصل في الأفعال الإباحة وإ

إدانة المتهم تعین علیه الحكم بالبراءة، غیر أنه نادرا ما یكتنف النص الجنائي الغموض ذلك لأن 
المشرع یحاول دائما الوضوح عند وضعه النص الجنائي نظرا لما یتعلق به من حقوق أساسیة للفرد 

  3.والمجتمع على السواء

ري في محال قاعدة الشك وتفسیرها لصالح المتهم من ویمكن استخلاص موقف المشرع الجزائ
من ق إ ج، التي تقضي بأنه في حال عدم توافر أدلة كافیة ضد المتهم أو لا  163نص المادة 

خلاء سبیل المتهم إن  یزال المتهم مجهولا فعلى قاضي التحقیق إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة وإ
  .كان محبوسا مؤقتا

  

  

                                                             
رسالة ماجستیر، الجامعة ،ضمانات المتهم في مرحلتي جمع الاستدلال والتحقیق الابتدائيأسامة أحمد محمد سلیمان، -1

  .29، ص 1997نیة، الأرد
  .232أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  -2
  .80رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر، ص  -3
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  قرار حق المتهم في الصمتإ: المطلب الثاني

یكتسي الحق في الصمت أهمیة بالغة باعتباره أحد أهم الضمانات الإجرائیة المنبثقة عن   
مبدأ قرینة البراءة، ومن هنا تحرص أغلب التشریعات الجنائیة على تكریسه في قانون الإجراءات 

الكبیر في صیاغته بین مؤید الجزائیة، لذا كان لابد من تحدید تعریف له حیث كان للفقه الدور 
  ).الفرع الثاني(، وتبیان الأسس القانونیة التي یستند علها )الفرع الأول(ومعارض 

  

  تعریف حق المتهم في الصمت: الفرع الأول

یعتبر حق المتابع في الصمت من الحقوق الأساسیة الممنوحة له خلال مراحل الدعوى   
المترتبة عن قرینة البراءة، وهو أحد مظاهر حریة المتهم في الجزائیة كما یعتبر من الآثار الرئیسیة 

الدفاع عن نفسه، حیث یضمن له الحق في الامتناع عن الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة من 
قبل الجهات المختصة بشأن الجریمة المنسوبة إلیه، على أن لا یفسر صمته قرینة ضده، فالصمت 

فهو متأصل من حقه في الدفاع، كما یمنح المتهم 1وسیلة لإدانته،حق للمتهم ولا ینبغي استعماله ك
إمكانیة اتخاذ موقف سلبي وهو الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إلیه من قبل سلطات 

  2.التحقیق

  حق المتهم في الصمت مدلول: أولا

یعرف حق المتهم في الصمت بتسمیات مختلفة في مختلف التشریعات كالحق في السكوت، 
الحق في الامتناع عن التصریح والحق في الامتناع عن الكلام، أو عدم الادلاء بالتصریحات أثناء 
مباشرة الدعوى الجزائیة، حیث اعتبرته من الحقوق الذاتیة التي یستأثر بها المتهم دفاعا عن نفسه 

                                                             
، ص 2015-2014، 1، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر قرینة البراءةخطاب كریمة،  -1

122.  
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 01محمد محمود منطاوي، الحمایة الدولیة للمحتجزین من الامتهان والتعذیب، ط  -2

  .72، ص 2015القاهرة، 
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حمایة لحقوقه في الدعوى، إلا أن هذه التشریعات لم تضع تعریفا یكشف المقصود به ویمیزه عن و 
  .بقیة حقوق الدفاع الأخرى وهو ما ترك المجال للاجتهادات الفقهیة في وضع تعاریف له

ذلك الموقف السلبي الذي یتخذه الشخص كوسیلة من وسائل الدفاع یلجأ : "فقد عرف بأنه
جه بالاتهام استنادا إلى أصل براءته سواء كان مشتبه فیه أو متهم وسواء كان إلیه عندما یوا

مبتدىء أو عائد الإجرام، وسواء كان ذكر أو أنثى، وطني أو أجنبي، حدث أو بالغ، ضد تعسف 
سلطات الدولة عندما ترید أن تحصل على أقوال الشخص باستعمال الطرق غیر الشرعیة في 

فإذا ما رأى المتهم بأن الصمت  1".ئیة ومهما كانت التهمة المنسوبة إلیهجمیع مراحل الدعوى الجزا
أحسن وسیلة للدفاع، كان له الحق المطلق في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه، والقانون 
یمنع تفسیر سكوت المتهم سواء في التحقیق أو المحاكمة على أنه قرینة إدانة، كما أن القانون لا 

  2.متهم على أقواله الكاذبة من قبیل شهادة الزوریؤاخذ ال

هو رفض المتهم للإجابة ولكافة القواعد المطبقة علیه في الاستجواب، كما : "كما یعرف على أنه
أنه من المتفق علیه في جمیع الحالات، لا یصح أن یؤول صمته إلى ما یضر بمصلحته، أو أن 

  3".یستغل ضده بأي كیفیة في الاثبات

سكوت المتهم لا یصح أن یتخذ قرینة على ثبوت "قضاء محكمة النقض المصریة بأن  ومن ذلك
ولا شك أن هذا القضاء یعتبر تطبیقا للقاعدة الفقهیة الإسلامیة التي تقضي بأن لا " التهمة ضده

ینسب لساكت قول، وقد أسست محكمة النقض السوریة قضاء لها على القاعدة الإسلامیة المذكورة 
سكوت المتهم لا یعتبر إقرار منه بما نسب إلیه، لأنه لا ینسب لساكت : "اشرا فقضت أن تأسیسا مب

  4".قول

  
                                                             

  . 39محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
  .190، ص 1969سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
3-Guildas Roussel, Les procès-verbaux d’interrogatoire, l’Harmatton, France, 2005, p 194. 
، دار 03، ج -قضایا متفرقة -الحدود -الأحوال الشخصیة–عبد الحلیم عویس، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر  -4

  .456، ص 2004الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 
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  وقف الفقه من حق المتهم في الصمتم: ثانیا

بین معارض لا یقر بشأن حق المتهم في الصمت وانقسمت آراءهم ولقد اختلف الفقهاء 
  :في الصمت بحق المتهم في الصمت ومؤید یرى بضرورة تنبیه المتهم بحقه

لا یقر جانب من شراح القانون الجنائي هذا الحق تأسیسا على :الاتجاه المعارض -1
حق المجتمع في معرفة الحقیقة، ویرون أن هذا الحق لیس من الأمور التي تتفق 
وطبائع الأشیاء، لأن غریزة حب البقاء تقتضي من المتهم الرد لدفع العقاب الذي 

كما أن هذا الحق فیه مساس بالتوصل إلى معرفة  1.یمس حریته وسلامة جسده
كما ذهب البعض إلى القول بأن الحق في 2،الحقیقة التي تقتضیها مجریات العدالة

الصمت یضر بالمتهم أكثر مما ینفعه لأن عدم الإجابة على أسئلة المحقق یضعف 
أن فضلا عن . مركزه كون كل ما یقدمه من ردود یعد أهم وسائل الدفاع عن نفسه

 3.هذا الحق یؤدي إلى عدم تحقیق الغایة من تشریع الاستجواب

كما استند المعارضون في رأیهم إلى إلزام المحقق بتنبیه المتهم قبل استجوابه إلى حقه في 
الصمت أو رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه یعتبر بمثابة إنقاص من سلطة المحقق، 

ن كان في التنبیه فائدة للمت هم إذ یذكره بحقه الطبیعي في عدم الإجابة على الأسئلة حتى وإ
الموجهة إلیه وهذا ما یدفع المتهم إلى اختیار الصمت سواء كان مذنبا أو بریئا، مما یؤدي إلى 

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، علیه في الصمت أثناء التحقیق الابتدائي يحق المشتكمأمون عبد االله القطاونة،  -1

  .88، ص 2007
، رسالة ماجستیر، كلیة ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائريسلیمة بولطیف،  -2

  .61، ص 2005د خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم
إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، الحبس الاحتیاطي وحمایة الحریة الفردیة في ضوء تعدیلات قوانین الإجراءات  -3

  .180، ص 2008الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
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تعذر الوصول إلى الحقیقة وهذا ما یدفع بقاضي التحقیق إلى توسیع إجراءات التحقیق 
 1.واستعمال أسالیب أخرى كالحبس المؤقت

على خلاف ما ذهب إلیه الاتجاه الأول نجد أغلبیة الفقهاء یقرون :تجاه المؤیدالا  -2
بحق المتهم في الصمت، الذي یعد مظهر من مظاهر الدفاع عن نفسه، ویجد 
أساسه في مبدأ افتراض براءة المتهم ما یقتضي عدم مطالبته بتقدیم أي دلیل على 

بمفهوم المخالفة أن للمتهم الحق في براءته، مما یوجه إلیه من اتهامات، وهذا یعني 
التزام الصمت وعدم الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة طالما أنه غیر ملزم قانونا 
بإثبات براءته، فإذا كان الصمت أحسن وسیلة یلجأ إلیها للدفاع عن نفسه فمن حقه 

كما یتفق أصحاب  2.اللجوء إلیه، لأن ذلك یعتبر استعمال لحق منحه له القانون
إرغام المتهم على الإدلاء بأقواله، ولا یمكن بأي شكل هذا الاتجاه على أنه لا یجوز 

ذلك أن صمته   3من الأشكال تفسیر عدم رغبته في الإجابة أو صمته قرینة ضده،
لا یجعل منه مذنبا بالإضافة إلى أنهم موقفهم بكونه صامتا من أجل إنقاذ شخص 

 .جة مرض نفسيعزیز علیه كذلك نتی

ویرى بعض الآخر من الفقه المؤید بأنه یجب الموازنة بین حقین الحق الأول هو حق سلطة 
التحقیق في البحث عن الحقیقة ومعرفة الجاني، أما الحق الثاني هو حق المتهم في الصمت، 
حیث لا یجوز إهمال أو تفضیل أحد الحقین على الآخر، حیث أن كل واحد منهما یرتبط 

ح تهم كوحدة وكمجموعة أفراد، ویترتب منها عدم إكراه المتهم لإرغامه على الكلام وذلك بمصال
  4.باللجوء إلى الوسائل المادیة أو المعنویة منها، أو حتى اتخاذ إجراءات قانونیة للتأثیر علیه

                                                             
، 2014ي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ، المركز القوم01سردار علي عزیز، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب، ط  -1

  .65ص 
، دار 01، ط -دراسة مقارنة–سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي   -2

  . 398، ص 1998النهضة العربیة، 
3- Stefani Levasseur et autres, Procédure Pénale, 19 éme Edition, DALLOS, Paris, 2004, p 661. 
في التشریعات الجنائیة المقارنة، البحرین، ص  -الصمت–علي حسن الطوالبة، حق المتهم في الامتناع عن الكلام  -4

05 .  
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  الأساس القانوني لحق المتهم في الصمت: الفرع الثاني

القواعد الكافلة لحق السلطات المخولة للكشف عن دأبت أغلب التشریعات على مراعاة   
الجریمة، من خلال إعطاء المواطنین ضمانات الحریة الشخصیة من خلال مبدأ الشرعیة ومن 
بینها حق المتهم في الصمت الذي اعترفت به أغلب الدول  ونصت علیه إما في دساتیرها أو 

عرض لموقف القانون المقارن وموقف القانون ضمن قوانینها الإجرائیة، وبالتالي كان من الواجب الت
  .الوطني وتأسیسها لهذا الحق

  القانون المقارن: أولا

حق المتهم في الصمت غیر منصوص علیه بصفة صریحة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي یعتبر ضوء أنار باقي النصوص الدولیة والإقلیمیة واحتوى على الخطوط العریضة 

وهما من أحد  11ا المجال بالتأكید على قرینة البراءة والحق في الدفاع في المادة واكتفى في هذ
وقد جاء النص على هذا الحق في العهد الدولي المتعلق بالحقوق 1.أقطاب الحق في الصمت

التي أشارت إلى الضمانات التي یستفید منها  03فقرة  14المدنیة والسیاسیة من خلال المادة 
 2.ا الحق في الصمتالمتهم ومن بینه

وجاء النص على هذا الحق في توصیات عدیدة منها توصیة المؤتمر الدولي السادس لقانون 
لا یجبر المتهم على الإجابة، ومن باب : "والتي جاء فیها 1953العقوبات المنعقد في روما سنة 

، كما أوصت لجنة "الطریق الذي یسلكه محققا مصلحته أولى لا یكره علیها، فهو حر في اختیار
لا یجبر أحد على الشهادة ضد نفسه ویجب قبل : "حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتصریح

كما  3".سؤال واستجواب كل شخص مقبوض علیه أو محبوس أن یحاط علما بحقه في الصمت
ومنها المؤتمر الثاني عشر المنعقد في هامبورغ كرس هذا المبدأ في العدید من المؤتمرات الدولیة 

                                                             
  .134علي أحمد رشیدة، المرجع السابق، ص  -1

2- Mohammed Ayat, le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit 
international pénal, archives de politique criminelle, Edition A Pedon, n 24, 2002, p 266. 

  .284، ص 2009، 39، العدد 11عباس فاضل سعید، حق المتهم في الصمت، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد  -3
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التزام الصمت حق مقرر لكل متهم في الجریمة : "الذي جاء فیه في هذا الخصوص أن 1979سنة 
  1".المنصوص علیها في قانون العقوبات ویجب إعلام المتهم بهذا الحق

ن هما الحق في افتراض كذلك ورد هذا الحق في المواثیق الدولیة والاتفاقیات الإقلیمیة ضمن حقی
البراءة والحق في عدم الارغام على الشهادة والاعتراف بالذنب، فهو حق مكفول حتى في الاتهام 

من قواعد  42كما أنه مكفول صراحة في القاعدة . بأسوأ الجرائم مثل جرائم الإبادة البشریة
سي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأسا 55من قواعد رواندا والمادة  42یوغسلافیا والقاعدة 

  .وأكدت علیه المحكمة الأوروبیة

أما تلك التي اعترفت وقد انقسمت التشریعات بین الاعتراف بهذا الحق صراحة أو ضمنا، 
من ق إ ج ف الصادر عام  14صراحة تمثلت في كل من التشریع الفرنسي فقد نص في المادة 

مادة القاضي على تنبیه المتهم عند المثول على الحق في الصمت، حیث ألزمت هذه ال 1958
لا  الأول أمامه في حقه بالإدلاء بأي أقوال بما فیها حقه في الصمت وكتابة ذلك في المحضر وإ

من ق إ ج الإیطالي على  367یعرض إجراءه للبطلان، كذلك نظیره الإیطالي حیث نصت المادة 
حضر ویستمر القاضي في إذا رفض المتهم الإجابة یشار إلى ذلك في الم: "أنه

.التحقیق بالإضافة إلى العدید من التشریعات التي نصت على هذا الحق صراحة كالتشریع 2"
من ق إ المحاكمات الجزائیة الكویتي، والسوداني في نص المادة  158الكویتي في نص المادة 

  .العمانيمن ق إ ج  189، ونص المادة 1974من ق إ الجنائیة السوداني الصادر سنة  218

أما تلك التشریعات التي اتخذت موقفا مغایرا وهو النص على المبدأ ضمنا من بینها التشریع 
البلجیكي الذي لم یتضمن أي نص صریح یلزم المتهم بالإدلاء بأقواله، غیر أنه یتضح من 

                                                             
، رسالة ماجستیر، كلیة الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريضمانات المتهم أثناء التحقیق ملیكة دریاد،  -1

  .66، ص 2001الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
، بحث -دراسة تأصیلیة مقارنة وتطبیقیة–، حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائیة سعود بن عبد الرحمان الرومي -2

رجة الماجستیر، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف مقدم استكمالا للحصول على د
  .50، ص 2005العربیة للعلوم الأمنیة، 
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إضافة إلى ذلك نجد التشریع  1.اجتهادات الفقه والقضاء أن المتهم یتمتع بالحق في الصمت
لمصري من التشریعات التي لم تقر بحق المتهم في الصمت صراحة، إلا أن علماء الفقه ا

المصریین أجمعوا على أنه لا یجوز إجبار المتهم على الإدلاء بأقواله وأن امتناعه عن الإجابة لا 
یعتبر قرینة على الإدانة وهو حق مستمد من قرینة البراءة، وقد قضت محكمة النقض المصریة أنه 

ن المقرر قانونا أن المتهم إذا شاء أن یمتنع عن الإجابة، أو الاستمرار فیها لا یعد هذا الامتناع م
 2.قرینة ضده

وتكاد تجمع التشریعات على عدم جواز استخلاص القاضي من صمت المتهم شیئا في غیر 
أو صحة  صالحه، وبدلالة أخرى لا یجوز للمحكمة أن تعتبر الصمت دلیلا على الاعتراف بالذنب

 .الاتهام

 القانون الوطني: ثانیا

یتحقق قاضي التحقیق : "منه على أن 100نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة 
حین مثول المتهم لدیه لأول مرة من هویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة 

ذا التزم .." نوه عن ذلك التنبیه في المحضرإلیه وینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وی وإ
فهذه المادة قد كفلت حق الإنسان في . المتهم الصمت انتقل قاضي التحقیق إلى الإجراء الموالي

الصمت مهما كانت وضعیته بما في ذلك المتهم ولا یرغم على التكلم، وبمفهوم المخالفة یكون قد 
یحمي : "التي نصت على أن من الدستور 174أقر حقه في الصمت وهذا مدعم بنص المادة 

 ".القانون المتقاضي من أي تعسف یصدر عن القاضي

                                                             
  .199، ص 2009، دار النهضة العربیة، 03، ط -دراسة مقارنة–حسام الدین محمد أحمد، حق المتهم في الصمت  -1
  .129خطاب كریمة، المرجع السابق، ص  -2
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ما یفسر أمر عدم جواز إنابة ضباط الشرطة القضائیة للقیام بالاستجواب طبقا لنص المادة  هذا
ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتهم أو : "فقرة من ق إ ج التي جاء فیها 139

  1".القیام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني

بموجب الفقرة  2من یجبر شخص على الكلام،أكثر من ذلك، فإن القانون الجزائري یعاقب كل 
سنة  20سنوات إلى  10یعاقب بالسجن المؤقت من : "من ق ع 02مكرر  263من المادة  الأولى

دج، كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر  1600.000دج إلى  150.000وبغرامة من 
، كما نصت "بممارسة التعذیب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر

لا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا : "من ق إ ج على أنه 02فقرة  89المادة 
لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائیة المعهود إلیهم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة 

فقة على قیام اتهام إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قویة ومتوا
  ".في حقهم

فإقرار هذا الحق من طرف المشرع الجزائري إنما قصد به كمهلة للتفكیر یستفید منها المتهم 
لإعداد دفاعه وتوجیهه الوجهة التي تضمن له حقوقه، فیبدو هذا الحق كأنه اختبار للمتهم یمكنه 

لا  من الاستفادة منه أو التخلي عنه، أما بالنسبة للقاضي فإنه یعتبر واجبا علیه وهو ملزم به وإ
  3.تعرضت إجراءات لخطر البطلان

  

  

  

  

                                                             
  .135علي أحمد رشیدة، المرجع السابق، ص  -1
  .62سلیمة بولطیف، المرجع السابق، ص  -2
  .47محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -3
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  الممارسات والمخاطر المهددة لحق المتهم في الصمت : المبحث الثاني

إن عملیة البحث عن الدلیل واكتشاف الحقیقة مقیدة باحترام حقوق الدفاع من جهة، وقیم   
العدالة وأخلاقیاتها من جهة أخرى بالإضافة إلى مقتضیات الحفاظ على الكرامة الإنسانیة، ومن 

طرق غیر مشروعة یترتب علیها حتما عدم مشروعیة الدلیل المستمد منها وعدم هنا فإن سلوك 
ي الإثبات الجنائي، كاستعمال الأسالیب التقلیدیة والحدیثة الماسة بحق المتهم في الصمت قبوله ف

، كذلك تلك المخاطر )المطلب الأول(بسائر صنوف الاعتداء على كرامة الجسد أو إرادة الشخص 
  ).المطلب الثاني(المهددة لهذا الحق من استعمال مبادئ قانونیة في غیر صالح المتهم 

  

  الممارسات التقلیدیة والحدیثة الماسة بحق المتهم في الصمت: ولالمطلب الأ 

رادة الفرد وكرامته من أي مساس قد یعیق    إن هدف معظم التشریعات هو حمایة حریة وإ
إرادته بهدف الضغط علیه للإدلاء بأقوال قد تكون سببا في إدانته، وذلك عن طریق استخدام 

، أو من خلال الوسائل العلمیة )الفرع الأول(سائل التقلیدیة أسالیب الضغط والاكراه متمثلة في الو 
التي یلجأ إلیها البعض أحیانا مبررین ذلك بالرغبة في كشف الحقیقة وتحقیق ) الفرع الثاني(الحدیثة 
  . العدالة

  

  الوسائل التقلیدیة الماسة بحق المتهم في الصمت: الفرع الأول

القیام بسلوك معین أو الامتناع عنه، إلا أن هذه تعرف الإرادة الحرة باستطاعة الشخص   
القدرة قد لا تتوفر لوجود مؤثرات خارجیة تحول دون إرادته، فإذا أراد المتهم أن یدلي باعترافه 
فیجب أن یكون في كامل إرادته ووعیه بعیدا عم كل ضغط من الضغوط المادیة أو المعنویة التي 

قع على المتهم أثناء استجوابه حول ما نسب إلیه من اتهام تعیبهما أو تؤثر علیهما، فأي تأثیر ی
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فإذا كانت غایة الدعوى الجزائیة هو الوصول للحقیقة، فلا بد   1یعیب إرادته وبالتالي یبطل اعترافه،
أن یكون الطریق لذلك خالیا من أي إكراه سواء مادي أو معنوي أو وسائل أخرى قد تبطل إجراء 

  .القاضي

 لماديالإكراه ا: أولا

إن اللجوء إلى استعمال وسائل الإكراه كالتعذیب أو إطالة الاستجواب بغرض انتزاع أو 
الحصول على أقوال المتهم، یعتبر عملا منافیا مع الضمیر والأخلاق ویهدر بكرامة الفرد ویحط 

  .من قیمته ویقضي على حقوقه

عرفه الإعلان ضد التعذیب الذي أصدرته الأمم المتحدة بالإجماع في  :التعذیب -01
یتسبب في الآلام والمعاناة الحادة الجسدیة أو بأنه یعني أي عمل  1975دیسمبر  09

العقلیة، یتكبدها الشخص عن عمد من جانب موظفین عمومیین أو بإیعاز منهم بغرض 
و اعترافات، ولعقابه عن فعل الحصول من الشخص أو من طرف ثالث على معلومات أ

أو هو عبارة عن فعل مادي یقع على  2ارتكبه أو لتهدیده أو تهدید أشخاص آخرین،
و انتهاك العرض أو الحرمان من شخص المتهم فیه مساس بجسمه كاستعمال الكهرباء أ

الطعام ویعد من بین الوسائل التي استخدمت منذ زمن بعید في إجراءات التحقیق لاسیما 
 3.الاستجواب القصد منه حمل المتهم على الاعتراف مما نسب إلیه من اتهامات عند

                                                             
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص -النظریة والتطبیق–ثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه عبد الحمید الشواربي، الإ -1

83.  
، ص 2001، - لبنان–، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 02ن في الوطن العربي، ط حسین جمیل، حقوق الإنسا -2

63.  
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - التحري والتحقیق–عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  -3

  .32، ص 2005
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وكرستها في 1أما عن الوضع في الجزائر فقد صادقت على الاتفاقیة الدولیة المناهضة للتعذیب
سان على حرمة الان 2020من دستور  39قانونها الداخلي عندما نص المشرع في المادة 

مهما كانت صورته سواء بدني أو معنوي أو أي مساس  وعدم انتهاكها وحظر أي عنف
 .من ق ع 263المادة  بالكرامة الإنسانیة، كما عرف جریمة التعذیب في إطار 

أحد مظاهر الاكراه المادي ویتمثل في إطالة الاستجواب لفترات :إطالة الاستجواب -02
ضعاف معنویاته، طویلة في اللیل والنهار دون انقطاع من أجل إرهاق المتهم جسدیا  وإ

والتأثیر في إرادته والتلاعب بأعصابه، مما یدفعه إلى الإدلاء بتصریحات لم یكن لیدلي بها 
إذا الاستجواب المطولیؤدي إلى إرهاق 2.لولا التعب الذي لحق به جراء الاستجواب المطول

ك المتهم لدرجة الاضطراب، ما یجعله یضطر إلى قول ما لیس في صالحه، وأكثر من ذل
ائیة تقوم مقام الاستجواب فإن كیفیة طرح الأسئلة ونوعها عند الاستجواب، كالأسئلة الإیح

 3.المطول

وقد أصاب المشرع عند عدم وضعه لمعیار معین لقیاس أو اعتبار الاستجواب مطولا، لأن ذلك 
یختلف من شخص لآخر وحسب قدرته على تقبل الاستجواب، كما یمكن الاعتماد على الماضي 

جرامي للمتهم الذي بإمكانه أن یظهر الإرهاق من أول وهلة خصوصا إذا كان من محترفي الإ
الإجرام، وعلیه یبقى معیار إطالة الاستجواب من عدمه مسألة یتحكم فیها القاضي عند مناقشة 
المتهم، بمعنى أن یرتب المحقق في ذهنه وقائع الحادث ترتیبا فعلیا وواقعیا، ثم یأخذ في مناقشة 

وهذا ما حرص  4متهم عنها الواحدة تلو الأخرى، وبهذا لا یصیب المتهم أي اضطراب في أفكاره،ال
المشرع الجزائري على ضمانه من خلال توفیر الراحة للمشتبه فیه عند سماع أقواله في مرحلة 

                                                             
لموافقة على الاتفاقیة الدولیة المناهضة للتعذیب وغیره من ، المتضمن ا1989أفریل  25المؤرخ في  10- 89القانون  -1

  .20ضروب المعاملة القاسیة، ج ر ج ج، العدد 
، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -دراسة مقارنة–مراد أحمد العیادي، اعتراف المتهم وأثره في الاثبات  -2

84.  
  .243، ص 2014یق الجنائي، دار الكتب القانونیة، الإمارات، محمد حماد مرهج الهیتي، أصول البحث والتحق -3
  .138حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص  -4
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رات الراحة البحث والتحري، وأن یتضمن المحضر الرسمي المعد من طرف الضبطیة القضائیة فت
  1.تتخلل السماع وذلك حتى یتسنى للجهات القضائیة مراقبتهالتي 

 المعنوي لإكراها: ثانیا

إن اختلاف الإكراه المعنوي عن نظیره المادي یكمن في كون هذا الأخیر یستهدف جسم المتهم 
فحسب أما الاكراه المعنوي فیتمثل في التأثیر على قدرات الشخص النفسیة بغیة إضعاف إرادته 

 .لإرادة المحقق وذلك عن طریق عدة مظاهروالاستجابة 

یتمثل في بعث الأمل في روح المتهم بتحسین ظروفه في حال إقراره بالتهمة :الوعد -01
المنسوبة إلیه فیزرع لدیه الاعتقاد بأنه قد یجني فائدة، أو یتجنب إضرارا، وذلك بوعده 

العقوبة، فیدفع المتهم  بالعفو، أو جعله في مرتبة الشاهد مثلا، أو الإفراج عنه، أو تخفیف
على الاعتراف أو الإدلاء بتصریحات یعد انتهاكا لحق المتهم في الدفاع، فالمحقق الذي 
یلجأ إلى اعتماد هذه الوسیلة في الاستجواب لن ینبه المتهم في حقه في عدم الإدلاء 

ق ع على ما  236مما ینتج عنه بطلان محضر الاستجواب حیث تنص المادة  2بالأقوال،
كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو : "یلي

 ...".المناورة أو التحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال

ن كان من الصعب إثبات الوعد على اعتبار أنه سیكون من الأمور السریة بین الواعد  وإ
سیلة فإنها ستخضع حتما لسلطته التقدیریة، فقد والموعود، فإذا أبیح للمحقق استعمال هذه الو 

یتعسف في استعمالها فیوفرها لبعض المتهمین دون الآخر وهذا ما یهدد بمبدأ المساواة أمام 
القضاء الذي یرتبط بمفهوم حقوق الإنسان، كما یخل بواجب النزاهة والموضوعیة الملازمتین 

                                                             
  .من ق إ ج 52نص المادة  -1
، دار الثقافة للنشر 02، ط -دراسة مقارنة–حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  -2

  .293، ص 2011والتوزیع، 
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عاد كل ما من شأنه إفساد عمل القاضي لعمل القاضي أینما حل، ولذلك یستوجب الأمر استب
 1.والتأثیر على حریة المتهم ولو كان الهدف تحقیق المصلحة العامة

، ویتمثل في الضغط على الشخص المتهم من أهم صور الإكراه المعنوي:التهدید -02
سوء بالقول أو بالفعل، مما یؤثر على حریته كالتهدید بالقتل رمیا بالرصاص، أو تهدیده 

ى أولاده أو زوجته أو أي شخص آخر یهمه أمره، وقد یكون التهدید مباشرا بالقبض عل
كتعذیب شریك المتهم أمامه، أو غیر مباشر كإحداث جو من الخوف لدى المتهم أثناء 

 2.التحقیق كحضور ضابط الشرطة الذي اعترف أمامه المتهم

ینذر بشر إن لم یوجه ومما لا شك فیه أن الإكراه المعنوي ینقص من حریة الاختیار لأنه 
فالتهدید بهذه الصفة عبارة عن تلاقي قوین،  3الخاضع له إرادته على السلوك المطلوب منه،

إحداهما مؤثرة وتسمى القوة العلیا، والثانیة المتأثرة وتسمى القوة الدنیا المستقبلة للتأثیر، بحیث 
ا یجعل حریة القوة الدنیا موجهة إرادة القوة الدنیا عن طریق التهدید وهذا متشل القوة العلیا 

بأوامر القوة العلیا، وعلى اعتبار أن المحقق هو القوة العلیا المؤثرة والمتهم القوة الدنیا المتأثرة، 
فإن استعمال هذا الأسلوب سوف یؤثر على إرادته ویجعلها مقیدة، ویعتدي بذلك على حریته 

  . لأنه عاب إرادة المتهمفي الكلام في عدمها، فیكون حینئذ الاستجواب باطلا

وهو إلزام المتهم على أداء الیمین قبل استجوابه من قبل قاضي :تحلیف المتهم بالیمین   -03
التحقیق، وذلك لحمله على قول الحقیقة، وبما أن ذلك یضع المتهم في موقف محرج، 

ین لإرغامه بحقه في الدفاع فإنه لا یجوز لقاضي التحقیق تحلیف المتهم الیمویمس أیضا 
على قول الحقیقة، والاستجواب الحاصل بعد تحلیف المتهم الیمین یعتبر باطلا لأنه صورة 
من صور الإكراه وتأكیدا على حمایة المتهم فقد أعفاه المشرع من أداء الیمین قبل استجوابه 

خیر ولا یعتب هذا الأ.من ق إ ج، إلا إذا حلف الیمین من تلقاء نفسه 89وهذا وفقا للمادة 

                                                             
  .68محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
  .293سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص  -2
  .293محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -3



 قرينة البراءة كأساس قـانوني وعلاقتها بحق المتهم في الصمتالفصل الأول                            
 

36 
 

من قبیل القیود التي توضع على حریته أو الالتزامات الواجب القیام بها من قبله، بل تكون 
لأنه لا یمكن تصور شهادة  1من قبیل الدفاع الذي یقصد منه بث الثقة في صدق أقواله،

من الاتفاقیة  02فقرة  14أحد ضد نفسه أو توریطها، وهذا ما یتوافق مع نص المادة 
الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة التي حظرت كل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة، 

 2.وحمل الشخص على الاعتراف ضد نفسه أو الشهادة
وهي الوسائل المستعملة للحصول على  :استعمال الأسالیب المخادعة والحیل -04

اعترافات المتهم بغیة الوصول للحقیقة، وذلك بالكذب علیه شرط أن یكون مدعما بمظاهر 
وأعمال خارجیة لتخفي الغش والكذب وهذا یعتبر نوعا من التدلیس المستعمل للتأثیر على 

بین الحیل غیر إرادة المتهم من أجل إیقاعه في الغلط ما یجعل إرادته معیبة، ومن 
المشروعة التي یلجأ المحقق لاستخدامها عند استجواب المتهم إیهامه بأن شریكه في 
الجریمة قد اعترف باشتراكه في الجریمة، ویوهمه أن هناك من شاهده وهو یرتكب 

 3.الجریمة

فمعیار الرجل العادي هو المقیاس في تقدیر الخداع والحیل، وتأثیرها على الشخص حتى یبادر 
للاعتراف، فإذا كانت هذه الحیل لیس من شأنها أن تدفع المتهم للاعتراف والتصریح بأقواله 
حول القضیة فلا أثر له في الدعوى كالوعد بمكافأة مالیة، كما أن الشخص  من خلال تعامله 
مع المحقق توهم بأنه سیعفو عنه أو یفرج عنه، فلا أثر له على تصریحاته أو اعترافاته، 

یبقى الاستجواب صحیحا، وعلیه فإن الوعد والخداع والحیل والتهدید  كي تحقق أثرها  وبالتالي
في إبطال الاستجواب أن تكون مستعصیة على الرجل العادي ولا یملك القدرة على مقاومتها 

                                                             
، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص -الاعتراف والمحررات–نصر الدین ماروك، محاضرات في الاثبات الجنائي  -1

130.  
  .27خوین، المرجع السابق، ص  حسن بوشیت -2
  .  76مراد أحمد العیادي، المرجع السابق، ص  -3
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دراكها، مما یجعل إرادته معیبة ومنقوصة فتصدر تصریحاته كذلك، مهددة مركزه القانوني في  وإ
  1.الدعوى

 استعمال الكلاب البولیسیة: ثاثال

من المعروف أن الكلاب تلعب دورا مهما في تسییر شؤون الأفراد الخاصة، ونظرا لأهمیتها في 
إعانة الفرد أصبحت تستعمل كوسیلة لمساعدة المحققین وخصوصا الشرطة القضائیة فكلاب 

ویتم استخدامها بقصد التعرف الشرطة تنفرد عن غیرها بمزایا عدیدة كالدقة في السمع وقوة الشم، 
على المتهم ومحاولة التقاط الآثار المتبقیة عن الجریمة، واستخدام الكلاب البولیسیة یعتبر من 
الوسائل المساعدة للشرطة القضائیة لتتبع الجناة والمشتبه فیهم والتعرف على الأماكن التي تخفي 

ة، حیث أنها تساعد في تضییق دائرة فیها المسروقات والوسائل المستعملة في ارتكاب الجریم
البحث ما یسهل مهمة المحقق في جمع أدلة الجریمة، والغرض من استخدام الكلاب البولیسیة هو 

  2.التعرف على الجاني دون المساس بحریات المشتبه فیهم

رغامه على الاعتراف، وكل اعتراف  واستعمال الكلاب البولیسیة من وسائل إكراه المتهم وإ
نه بعد التأثیر علیه بهذه الوسیلة إما الهجوم علیه، أو تمزیق ملابسه، أو إحداث إصابات یصدر م

نما  أو ألم یكون دلیلا غیر قاطع یفتقد للجزم والیقین، وبالتالي لا یعدو أن یكون دلیل قائم بذاته وإ
  3.یجب تدعیمه بقرائن أخرى

  

  

  
                                                             

  .70محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 01محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط  -2

  .267ص 
، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي 01راف الكلاب الشرطیة أمام القضاء، ج سامي صادق الملا، حجیة استع -3

  .53، مصر، ص 01للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العدد 
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  الصمت الوسائل الحدیثة الماسة بحق المتهم في: الفرع الثاني

إن تنوع أسالیب التقدم العلمي اخترق أسوار البحث الجنائي، خاصة في ظل وجود ابتكارات   
علمیة في مختلف المجالات، ما یجعل قاضي التحقیق خاضعا لعدة قوى تسهل علیه عملیة 
الوصول للحقیقة، فهو مرتبط بالبحث واكتشاف الحقیقة مع مراعاة الحریة الشخصیة وحقوق الدفاع، 

ة في استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة، ذلك أن هذه الأخیرة تقدم نتائج أكثر دقة كذلك الرغب
بمجهود أقل وفي وقت اسرع، إلا أن غالبیة التشریعات تتحفظ من النتائج التي تقدمها هذه الوسائل 

 : خلال مراحل البحث، ومن أهم هذه الوسائل

  التنویم المغناطیسي: أولا

من وسائل الإكراه التي تستخدم أثناء استجواب المتهم، فهو عبارة  یعتبر التنویم المغناطیسي
عن محاولة إخضاع المتهم لنوم غیر طبیعي بغرض استدعاء المعلومات بصفة تلقائیة دون تحكم 

ویدلي بما هو مخزن في عقله الباطني، ولذلك لا یجوز الاستعانة به كوسیلة لإرغام  1من صاحبها،
ه قد یقدم تصریحات من شأنها أن تضر به وبحقه في الدفاع دون أن یعي المتابع على الكلام، لأن

 2.ذلك

المغناطیسي صورة من صور الإیحاء یمكن من خلالها السیطرة على تصور التنویم یعتبر كما  
وأفكار شخص آخر  واستدعاء المعلومات والأفكار المخزنة في داخله، وكل هذا عن طریق 

دون تدخل أي عقاقیر طبیة أو كیمیائیة ، كما یمكن من خلاله أیضا أن الإیحاء بفكرة النوم فقط، 
  .یسیطر  شخص ما على توجیه شخص آخر نحو فكرة معینة

                                                             
  .313حسن الجودخار، المرجع السابق، ص  -1
حاكمة، دار النهضة أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الم -2

  .467، ص 2007العربیة، القاهرة 
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ولقد ذهب أغلبیة فقهاء القانون إلى اعتبار الاعتراف المتحصل علیه من المتهم أثناء تنویمه 
لمشروعة شأنه شأن التعذیب مغناطیسیا غیر معترف به، لأن ذلك یدخل في عداد الأعمال غیر ا

 1.فهو یسلب المتهم حریته مما یتعارض مع مبدأ حریة الدفاع

  جهاز كشف الكذب: ثانیا

یمكن تعریف أجهزة كشف الكذب بأنها تلك الأجهزة التي یكون الشخص موضوعا 
لأعمالها، ولا تؤثر على إرادته وتسمح برصد التغیرات الفیسیولوجیة التي تتعلق عادة بالضغط 
الدموي، حركة التنفس ورد الفعل النفسي ودرجة حساسیة الجلد للكهرباء التي تعتري الفرد خلال 

تحدید هذه التغیرات وتحلیل الرسوم البیانیة التي یوردها الجهاز یمكن التحقیق معه، وعن طریق 
 والجهاز عبارة2الحصول على حكم تقدیري بأن الشخص موضوع التجربة یكذب أو یقول الحقیقة،

عن كرسي بسیط یجلس علیه المستجوب وعلى كلا المسندین رقائق من المعدن یضع علیها كفیه 
لقیاس درجة تصبب العرق وجهاز حول إبطه لقیاس ضغط الدم أو أنبوبة تلتف حول صدره لقیاس 

' نعم'التنفس ویؤتى بالمستجوب وتعرض علیه مجموعة من الأسئلة ویطلب منه أن یجیب علیها ب 
 3.'لا'أو 

إلا أن استعمال هذا الجهاز في التحقیق أمر یتعارض مع الحقوق والحریات الشخصیة، فهو یمثل 
اعتداء على حق المتهم في الدفاع، فهو یخضعه لممارسات تؤدي إلى انتهاك حریته من خلال 

  4.التأثیر على إرادته، كما یشكل اعتداء على السلامة الجسدیة للمتهم

                                                             
، مكتبة الوفاء 01نسرین عبد الحمید نبیه، سلسلة مراحل الدعوى وحقوق المتهم في كل مرحلة من هذه المراحل، ط  -1

  .465، ص 2010القانونیة، الإسكندریة، 
  .250، ص 2005یة، مصر، مصطفى محمد الدغیدي، التحریات والاثبات الجنائي، دار الكتب القانون -2
  .126، ص 1981حسین محمود إبراهیم، الوسائل العلمیة الحدیثة في الاثبات، دار النهضة العربیة،  -3
  .467أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص  -4
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في التحقیق لأن نتائجها تبقى نسبیة ولا بعدم اعتماد هذا الجهاز كوسیلة  والرأي السائد هو القائل
ترقى لمرتبة الأدلة، لأنه یحتمل وقوع الخطأ في الجهاز، كما أن الشخص الخاضع له یكون تحت 

 1.تأثیر الضغط ومضطرب ما یؤدي إلى عدم صدق النتائج رغم قوله الصدق

  مصل الحقیقة: ثالثا

یضا بعقاقیر الحقیقة وتستخدم في التحلیل النفسي والتشخیصي واستجواب أوالتي تسمى 
ویؤدي تعاطیها إلى نوم عمیق تعقبه یقظة بعد حوالي عشرین دقیقة، ویفقد الشخص أثناء المتهم، 

نومه القدرة على الإرادة والاختیار ویكون أكثر قابلیة للإیحاء والمصارحة والتعبیر عن مشاعره، 
 2.شاف الدوافع والرغبات وما یحاول أن یخفیه وهو في حالة الشعوروبذلك یمكن اكت

على أن هذه الأخیرة تهدد باقي إجراءات  - وهو الغالب–وقد ذهب الفقه المعارض للعقاقیر المخدرة 
بحر حقن مما یؤدي إلى إفقاد الأدلة الأخرى لقیمتها القانونیة كالقرائن مثلا، التحقیق فیتحول إلى 

الجسدیة مهددة بالتأكید، حیث أن الحالة كما أن استعمال هذه العقاقیر  والحقن یجعل السلامة 
التخدیریة التي یمر بها الشخص تعرض نفسه وجسمه وروحه للخطر، وهذا ما یفتح المجال واسعا 

خصوصا في الأنظمة الشمولیة المطبوعة بالطابع البولیسي أساسا واتجاه  مالهالإساءة استع
  .الخصوم السیاسیین

  

  المخاطر المهددة لحق المتهم في الصمت: المطلب الثاني

إن جوهر المخاطر المهددة لحق المتهم في الصمت هو الواقع التشریعي، من خلال منحه   
وجب القانون بغیة الوصول إلى الحقیقة، على لأطراف الخصومة مجموعة من الصلاحیات بم

حساب حقوق المتهم التي تواجه في الكثیر من الأحیان تهدیدا من أجل تجسیدها على أرض 
، )الفرع الأول(الواقع، ومن هذه المخاطر ما یترتب عن تأویل الصمت في غیر صالح المتهم 
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بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ، وما یتصل )الفرع الثاني(وكذلك ما یتعلق بحریة الاثبات 
  ).الفرع الثالث(الجنائي

  

  تأویل الصمت في غیر صالح المتهم: الفرع الأول

إن من مقتضیات قرینة البراءة أن المتهم لا یكلف بإثبات براءته فیقع بذلك عبء الاثبات   
إذا أرادت أن  على جهاز النیابة العامة، التي علیها تقدیم أدلة جازمة وقاطعة على إدانة المتهم

ذا أراد أن یدافع  تهدم أصل البراءة الذي هو مقرر للإنسان، وما على هذا الأخیر إلا الصمت وإ
على نفسه فله ذلك ولا یشترط أن یقدم أدلة قاطعة وجازمة كما هو الحال بالنسبة للنیابة العامة 

  1.ا هو مقرر بالقانونفیكفي فقط أن یثیر الشك في وسائل الاثبات والشك یفسر لصالح المتهم كم

إلا أنه في بعض الحالات یقوم المشرع بنقل عبء الاثبات من النیابة إلى عاتق المتهم لأن 
المشرع في هذه الحالات یفترض الخطأ في المتهم فتعتبر الجریمة حینئذ جریمة شكلیة مثل حوادث 

مثل الجرائم الجمركیة، أو  المرور أو أن المشرع یفترض العلم في الانسان وینقل عبء الاثبات إلیه
أن المشرع في بعض الجرائم صعبة الاثبات یقوم بتكلیف المتهم بإثبات براءته مثل في جرائم 

فالمشرع في هذه الطوائف من الجرائم یفترض سوء النیة في المتهم ویطالبه بإثبات . الامتناع
إذا مارس المتهم هذه الحالات العكس مما ینقل عبء الاثبات من عاتق النیابة إلى المتهم ففي كل 

والأكثر من ذلك نجد أن 2.حقه في الصمت فإنه سیترك لا محالة قناعة لدى القاضي بالإدانة
بعض التشریعات الأنجلوسكسونیة قد قامت بالنص صراحة على إمكانیة تأویل الصمت في غیر 

خطیرا مقننا بالنصوص  صالح المتهم مثل ما فعل المشرع الإنجلیزي في التعدیل مما یشكل اعتداء
  3.التشریعیة على واحد من أهم مقتضیات قرینة البراءة ألا وهو الحق في الصمت

                                                             
عبد الرزاق تومي، حق المتهم في الصمت بین القانون والممارسة القضائیة، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة  -1

  .11، ص 2017، 27والاجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
2- Dominique Inchauspé, l’innocence juridiciaire, litec, Paris, 2001, p 135. 

3- Charlotte Girard, Culpabilité et silence en droit comparé, l’Harmattan, Paris, 1997,  p 163. 
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لذلك تخصص أغلب التشریعات على إضفاء المزید من الفعالیة القانونیة على حمایة هذا الحق 
وذلك للحد من تعسف القضاة كما فعل المشرع الفرنسي بالنص صراحة في قانون الإجراءات 

  1.على عدم جواز تفسیر صمت المتهم كدلیل ضده 328لجزائیة بموجب نص المادة ا

وتبقى الدعوة موجهة للمشرع الجزائري لإضافة مادة صریحة في باب الاثبات تمنع من تفسیر 
صمت المتهم كدلیل ضده لأنه لم ینص على ذلك واكتفى فقط بالنص على هذا الحق بصفة 

  2.إ ج من ق 100محتشمة في نص المادة 

  

  مبدأ حریة الاثبات : لفرع الثانيا

تعددت أنظمة الاثبات بین نظام مطلق یجوز بموجبه إثبات الجرائم بكافة وسائل الاثبات،   
وبین مقید یحدد مسبقا وسائل إثبات معینة لا یجوز إثبات الجرائم بغیرها، وبین نظام مختلط یأخذ 

والثاني الاستثناء بحسب النظام المعتمد في قانون بكلا النظامین معا فیكون أحدهما الأصل 
أما المشرع الجزائري فقد كرس نظام الاثبات الحر وذلك حسب ما جاءت به  3.الإجراءات الجزائیة

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق : "من ق إ ج المعدل والمتمم والتي تنص 212المادة 
انون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا الاثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها الق

  .لاقتناعه الشخصي

ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت 
  ". المناقشة فیها حضوریا أمامه

                                                             
1- Art 328 code procédure pénal français modifié par LOI n 2014-535 du 27 mai 2014.art.8 : « Après l’avoir 

informé de son droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées 
ou de se taire, le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. 

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sue la culpabilité». 
  .11عبد الرزاق تومي، المرجع السابق، ص  -2
  .10زاق تومي، المرجع نفسه، ص عبد الر  -3
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ضي كامل وعلیه فیجوز اثبات الجرائم بكافة طرق الاثبات ما عدا ما قیده المشرع بنص وتكون للقا
السلطة التقدیریة في تقدیر وسائل الاثبات، فیجوز له أن یجزأ الأدلة ویأخذ بنظام تساند الأدلة أو 
أن یقوم بتلفیق الأدلة فیأخذ جزء من دلیل وجزء آخر من دلیل آخر ویكون حقیقة جدیدة، إلا أن 

عن إطارها القانوني، إذ الجدیر بالذكر أن هذه الحریة التي منحها المشرع للقاضي ینبغي ألا تخرج 
یجب أن تتقید بالضوابط القانونیة التي حددها المشرع من كون الدلیل مشروع وأن تستخلص 

  1.بطریقة قانونیة

فالقاضي حر في الاستعانة بكافة طرق الاثبات للبحث عن الحقیقة والكشف عنها إذ لا یجوز أن 
نما یتعین علیهیكتفي بفحص الأدلة التي یقدمها إلیه أطراف الدعوى  أن یتحرى بنفسه الأدلة وأن  وإ

وهكذا فإن للقاضي الجزائي . یستشیر الأطراف إلى تقدیم عناصر الاثبات اللازمة لظهور الحقیقة
سواء بناء على طلبات الأطراف أو بموجب مقتضیات وظیفته أن یأمر باتخاذ الإجراء الذي یراه 

تعین على القاضي أن یتحقق بنفسه من عدم وجود مناسبا وضروریا للفصل في الدعوى، كما أنه ی
أدلة براءة ظاهرة حتى ولو لم یدفع المتهم بها، فالقاضي یحكم من تلقاء نفسه بالبراءة إذا تبین له 

  2.أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي أو توافر سبب من الأسباب التي تحول دون الإدانة

هم من أجل انتزاع اعتراف منه تحت وطأة الإكراه ومن ثمة فلا یجوز التأثیر على إرادة المت  
بنوعیه المادي والمعنوي أو حتى التعذیب كما لا یجوز أن یأخذ منه ما یدینه وهو مبدأ مكرس في 

إلا إذا نص القانون على ذلك،  كما أن القضاة ' مبدأ عدم تجریم النفس البشریة'القانون الجنائي 
یتقیدوا بمبدأ الشرعیة الإجرائیة فیقع تحت طائلة البطلان في سعیهم للبحث عن الحقیقة یجب أن 

كل دلیل استخلص بإجراء غیر شرعي، فكل هذه الضوابط وضعت من أجل حمایة حقوق المتهم 
بما فیها الحق في الصمت من تعسف رجال القضاء في استعمال السلطات المخولة لهم في 

  3.الاثبات بحثا عن الحقیقة

                                                             
1- Edouard Verny, procédure pénale, 4 ème édition, Dalloz, 2014, p 23. 

، نشأة المعارف، الإسكندربة، -النظریة والتطبیق–ثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه عبد الحمید الشواربي، الإ -2
  .15، ص 1996

3- Corinne Renault – Brahinsky, procédure pénale, guolino éditeur, Strasbourg, 2006, p 205. 
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  الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: الفرع الثالث

إن الهدف من أي عملیة قضائیة یجریها القاضي الجزائي هو الوصول إلى الحقیقة   
الواقعیة، أي الوقوف على حقیقة الوقائع كما حدثت الوقائع ولا یمكن أن تظهر هذه الحقیقة إلا بعد 

سنادها إلى المتهم مادیا ومعنویا   .البحث عنها وثبوتها بالأدلة وإ

القناعة عملیة عقلیة منطقیة لتحلیل الدلیل : "على أن' فاضل زیدان محمد'وقد عرفه الدكتور 
المدرك والواعي والمنضبط بقواعد العقل والمنطق، یمكن أن یصل القاضي إلى تقدیر القیمة الفعلیة 

التي هي على اعتبار أن عملیة تقدیر الأدلة مبنیة على قناعة القاضي و ". للدلیل المعروض علیه
عبارة عن نشاط ذهني، فهذا یعني أن المشرع لم یحدد للقاضي طریقة تكوین هذه القناعة، فلم 
یرسم له كیف یفكر، ولا كیف یشكل معادلاته الذهنیة في مجال تقدیر الأدلة لیصل من خلالها إلى 

ة تقدیر الأدلة الحقیقة، غایة ما هناك أنه وضع له ضوابط یتعین علیه التقید بها حین قیامه بعملی
  1.وفقا لقناعته القضائیة

وعند وصول القاضي إلى حالة ذهنیة یكون استجمع فیها كافة عناصر وملامح الحقیقة واستقرت 
  2.هذه الأخیرة في وجدانه وارتاح ضمیره لها، فیمكننا القول بأن القاضي وصل إلى حالة الاقتناع

بخلاف الحالات التي نص علیها  -ومؤدى هذا المبدأ أن القاضي الجزائي یحكم في الدعوى 
بحسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته، ویكون له مطلق الحریة في تقدیر قیمة  -القانون

وقوة الدلیل المقدم في الدعوى، فله أن یأخذ بالدلیل الذي یعتقد بصحته وأن یطرح أي دلیل لا 
ئن إلیه لذا فإنه یطلق على المبدأ تسمیة حریة اقتناع القاضي الجزائي في تكوین عقیدته یطم

'principe de pure conviction de juge'.3  

                                                             
، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، - دراسة مقارنة–فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة  -1

  ، ص 2010

العادلة، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، كمال عید الواحد الجوهري، تأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة  -2
  .14، ص 1999

  . 10عبد الرزاق تومي، المرجع السابق، ص  -3
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وهذا یعني أن للقاضي الجزائي الحریة في أن یأخذ الحقیقة التي ینشدها من أي موطن یراه سواء 
أو شهادة شهود، وخلاصة القول أن  كانت كتابات، تصریحات، دلائل مستوحاة من رأي خبیر

المقصود بالاقتناع الذاتي أن یتوفر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما یكفي لتسبیب ما اعتقده 
جاز بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه، وینسبها للمتهم وفي هذا المعنى یكون الاقتناع عبارة عن 

م على استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحیصها اعتقاد جازم قائم على أدلة موضوعیة، وهو یقو 
  1.حتى یصل إلى الاقتناع بها

ولعل من أشد المخاطر القانونیة وطأة على حقوق المتهم بصفة عامة والحق في الصمت   
بصفة خاصة مسألة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الذي من المفروض أن یبنى على أسباب 

الفرض الذي یمتنع المتهم فیه عن الإجابة عن السؤال المطروح موضوعیة ولیست شخصیة، ففي 
من طرف القاضي فإن ذلك یترك انطباع لدى القاضي بأن المتهم لا یملك إجابة مما یوطن قناعة 
لدى القاضي بإدانة ذلك الأخیر لذلك ینبغي أن تبنى قناعة القاضي على عناصر موضوعیة مبنیة 

  2.ت بحضور الأطرافعلى أدلة طرحت في الجلسة ونوقش

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1-Carolie Ambroise – Casterot et PhiplippeBonfils, procédure pénale, presse universitaire de France, France, 

2011, p 215.  
2- Charlotte Girard, O.P.CIT, p 163. 
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  الفصل الأول ملخص

یظهر جلیا أن مبدأ قرینة البراءة والذي یقصد به أن المتهم بجریمة مهما بلغت جسامتها لا   
بد من معاملته بوصفه شخصا بریئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر عن محاكمة 
عادلة، أنه معترف به في معظم آلیات حقوق الإنسان العالمیة منها والإقلیمیة، وكذا التشریعات 

وقد نتج . ة للدول سواء في الدستور أو في متن قانون الإجراءات الجزائریة أو كلاهما معاالداخلی
عن هذا المبدأ عدید النتائج إذ أن عبء الإثبات یظل على عاتق سلطة الاتهام كما أن الشك یفسر 
دائما لصالح المتهم، ومن بین النتائج كذلك حق المتهم في التزام الصمت ووجوب احترام حریة 

  .المتهم

ویكتسي هذا الحق أهمیة بالغة كونه أحد أهم الضمانات المنبثقة عن مبدأ قرینة البراءة وهو ما 
یعرف برفض المتهم الإجابة على أن لا یؤول هذا الصمت إلى ما یضر بمصلحته أو أن یستغل 

  .ض لهذا الحقر ضده بأي كیفیة في الإثبات وقد انقسم الفقه الجنائي بین مؤید ومعا

أن هذا الحق قد یتعرض لعدید الممارسات والمخاطر التي قد تهدد قیامه من كونها لا إلا 
تحترم حریته في الامتناع عن التصریح وكذا حقه في الدفاع منقسمة إلى ممارسات تقلیدیة كالإكراه 
طالة الاستجواب وكذا الإكراه المعنوي المتمثل في الوعد والتهدید  المادي الذي یضم التعذیب وإ

غیرهما أیضا استعمال الكلاب البولیسیة ناهیك عن تلك الحدیثة من تنویم مغناطیسي جهاز كشف و 
الكذب التي أقر المشرع الجزائري بعدم مشروعیتها، أما المخاطر الأخرى تمثلت في تأویل الصمت 

ثبات وكذا ما یتصل بمبدأ الاقتناع الشخصي المتهم وكذلك ما یتعلق بحریة الإ في غیر صالح
  . لقاضي الجنائيل
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إن حق المتهم في الصمت من الحقوق المعترف بها للمتهم وهو من أهم دعامات حق 
الدفاع الذي كرسه القانون كصورة تطبیقیة لمبدأ قرینة البراءة، وبالتالي فهو یخضع لعدید 
المؤثرات الناتجة عن طبیعة الدعوى الجزائیة ذاتها، وكذلك التطور الحاصل في جمیع مناحي 

ومن خلال هذه المؤثرات أو الآلیات تتضح الأهمیة القانونیة والعملیة لهذا الحق، وما الحیاة، 
فهو یتأثر بمراحل لاله من أهداف تدعم حقوق الدفاع، یترتب عنه من نتائج وما یتحقق من خ

وهو ما دفع بالمشرع ). المبحث الأول(الدعوى الجزائیة المختلفة وبخصوصیة كل واحدة منها 
وفیر الحمایة لهذه الحقوق من التعسف والضیاع الذي قد ینوشها، عن طریق الجزائري لت

إحاطتها بسلسلة من الضمانات تمنع القائم على تسییرها من التعسف والاعتداء، ذلك لأن هدف 
  ).المبحث الثاني(هذه الدعوى هو الوصول إلى الحقیقة عن طریق الدلیل المعترف به قانونا 

  
  هم في الصمت من خلال مراحل الدعوى الجنائیةحق المت: المبحث الأول

نما مرت بكثیر المراحل حتى تصل    إن نظریة الدعوى الجزائیة لم تأت دفعة واحدة، وإ
وحمایة حریته الفردیة، وقد كانت أهم نتائج هذا  الإنسانإلى ما هي علیه الیوم لصیانة حقوق 

مرحلة البحث والتحري، مرحلة التحقیق عدة مراحل، الشائع أنها ثلاثة التطور هو تقسیمها إلى 
الابتدائي ویمكن جمعها تحت مسمى مرحلة التحقیق ثم مرحلة المحاكمة الجزائیة وفي كل 
مرحلة تتخذ إجراءات خاصة، بحیث تكون المرحلة الموالیة مكملة للمرحلة السابقة، وعندما 

تكریس حق المتهم في أصبحت حقوق الدفاع هي مناط الدعوى الجزائیة فلابد من رؤیة مدى 
ثم في مرحلة المحاكمة الجزائیة ) المطلب الأول(الامتناع عن التصریح في مرحلة التحقیق 

  ).المطلب الثاني(
  

  حق المتهم في الصمت خلال مرحلة التحقیق: المطلب الأول
تعد إجراءات التحقیق الابتدائي من الإجراءات الأولیة التي تتخذ بشأن الجریمة 

تباشرها سلطة قضائیة مختصة للبحث والتنقیب عن الأدلة والكشف عن الحقیقة، ، 1المرتكبة
وتقدیرها والتصرف فیها بحسب ما إذا كانت الأدلة  كافیة لإحالة المتهم على المحاكمة أم أنها 

  2.غیر كافیة أو منعدمة فتتوقف الدعوى العمومیة عند هذا الحد
                                                             

  .23، ص لمرجع السابقارة، االفتاح عبد الله الجبعبد  -1

  .14ص  رجع السابق،علي شملال، الم -2
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لال هذه المرحلة، فیمكن تقسیمها إلى وحتى نتمكن من دراسة حق المتهم في الصمت خ
  ).الفرع الثاني(ومرحلة التحقیق الابتدائي ) الفرع الأول(مرحلتین مرحلة البحث والتحري 

  
  حق المتهم في الصمت خلال مرحلة البحث والتحري: الفرع الأول

إن مرحلة البحث والتحري من المراحل المهمة في الدعوى الجزائیة، إذ هي الفترة التي   
یتم فیها جمع البیانات والمعلومات الممهدة للوصول إلى الحقیقة، فهي إذن المرحلة التي یصل 
فیها أمر المشتبه فیه إلى علم السلطات المختصة باحتمال ارتكابه للجریمة مرورا بمرحلة 

أین یحمل صفة المتهم والوصول بهذا الأخیر إلى مرحلة المحاكمة، وهذه المرحلة التحقیق، 
عنها تتخذ عدة تسمیات كالتحري والتحقیق الأولي، وقد استعمل المشرع الجزائري للتعبیر 

وهما مصطلحان یعبران عن جوهر المرحلة ' الضبط القضائي'و' البحث والتحري': مصطلحي
للتعبیر عن نفس المرحلة وهو ترجمة لما ورد في ' یق الابتدائيالتحق'واستعمل أیضا مصطلح 
  1.وهي تعني أیضا البحث والتحري Enquête préliminaireالنسخة الفرنسیة للقانون 

  الطبیعة القانونیة لمرحلة البحث والتحري: أولا
لم یورد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة تعریفا واضحا لمرحلة البحث 

 03ف  12والتحري الأولي واكتفى فقط بالإشارة إلى السلطة المكلفة بها، حیث تنص المادة 
ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث عن الجرائم المقررة في قانون : "من نفس القانون ما یلي

  ".العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي
: عرفها بأنها 'أحمد غاي'قهاء اجتهدوا في تعریفهم لمرحلة التحري فنجد أن الدكتور إلا أن الف

مجموعة الإجراءات الأولیة التي یباشرها رجال الضبطیة القضائیة لمجرد علمهم بارتكاب "
الجریمة والتي تتمثل في البحث عن الآثار والأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب الجریمة والبحث 

ثبات ذلك في محاضر وتمهید التصرف في الدعوى العمومیة من  عن الفاعل والقبض علیه وإ
  2".طرف النیابة العامة

                                                             
  .88ص  المرجع السابق،،-الاستدلال–ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحقیق التمهیدي  عبد االله أوهایبیة، -1
  .19، ص مرجع السابقي، الأحمد غا -2
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إجراءات تمهیدیة لإجراء : "فقد عرف مرحلة التحري والاستدلال بأنها 'محمد محدة'أما الدكتور 
الخصومة الجنائیة ومستمرة بعدها وضرورة لازمة لتجمیع الآثار والأدلة والمعلومات بهدف إزالة 

  1".الغموض والملابسات المحیطة بالجریمة وملحقة فاعلها
من الإجراءات الجوهریة غیر مجموعة : "فهي 'عبد الواحد إمام مرسي'وحسب رأي اللواء 

المنظورة یتوخى فیها مأمور الضبط القضائي أو مرؤوسهم الصدق والدقة في التنقیب عن 
  2".الحقائق المتعلقة لموضوع معین واستخراجها من مكمنها في إطار قانوني

والبحث والتحري ضروري للكشف عن الجریمة والمجرمین في إطار الصلاحیات التي منحها 
القانون للضبطیة القضائیة للقیام بذلك، وقد حددها المشرع في أحكامه ضمن قانون الإجراءات 

، فرغم هذه 65إلى  63ومن  55إلى  42ومن  28إلى  12الجزائیة في المواد من 
واد السابقة والمتمثلة أساسا في تلقي الشكاوي والبلاغات، جمع الصلاحیات المبینة في الم

جراء التحقیقات الابتدائیة عن الجرائم، والانتقال إلى مكان وقوع الجریمة والبحث  الاستدلالات، وإ
عن آثارها، وحجز كل الوسائل التي استعملت فیها، وسماع كل شخص له علاقة أو لدیه 

والانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یشتبه في ارتكابهم  معلومات عن الجریمة ومرتكبیها،
 45 -44بموجب المادتین  الجریمة للقیام بالتفتیشات اللازمة وفقا للأوضاع التي یقررها القانون

من ق إ ج، حیث اشترط المشرع ضمانا للحریة الفردیة في هذه المرحلة والحیاة الخاصة وجوب 
مر المكتوب الصادر من طرف وكیل الجمهوریة أو استظهار ضابط الشرطة القضائیة للأ

  3.ق إ ج 44قاضي التحقیق حسب نص المادة 
ولكن عند قیامه بمهامه في التحقیق وتنفیذ الإنابات القضائیة لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة 

ادة طلب أو تلقي أوامر أو تعلیمات إلا من الجهة القضائیة التي تتبعها، وذلك بمراعاة أحكام الم
من ق إ ج، وهذا یعني أن ضابط الشرطة القضائیة لا یمكنه توجیه الاتهام، فكل ما یجب  28

علیه هو أن یحرر محاضر بنتائج أعماله، بحیث لا یتعرض للحریة الشخصیة للمشتبه فیه 
ویؤید محاضره بالمستندات، وأقوال الشهود وتقاریر الخبراء والأشیاء المضبوطة، ویرسلها على 

من ق إ ج، وبذلك فإن جهاز الضبطیة القضائیة  18إلى وكیل الجمهوریة حسب المادة الفور 
لا یملك التصرف في النتائج التي توصل إلیها، لأن ذلك من اختصاص وكیل الجمهوریة حسب 

                                                             
  .22محمد محدة، المرجع السابق، ص  -1
  .66، ص رجع السابقمحمد عبد الواحد مرسي، الم -2
  .94محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -3
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من ق إ ج، فالجهة المخولة بممارسة الاتهام في مواجهة المتهم هي جهة  36نص المادة 
التعدیل من  163حسب نص المادة  1نون وتتمیز بالحیاد والاستقلالیةقضائیة لا تخضع إلا للقا

  ". القاضي مستقل، لا یخضع إلا للقانون. القضاء سلطة مستقلة: "2020 ي لسنةدستور ال
 في مرحلة البحث والتحري تكریس حق المتهم في الصمت: ثانیا

من الدستور وحمایة الحریات الأساسیة في  41إن تكریس المشرع لقرینة البراءة في المادة 
، وكذلك حمایة حقوق الدفاع یجعل حق المتهم في الامتناع عن التصریح مكرسا 35المادة 

استنادا إلى قرینة البراءة على اعتبار أنه حق من حقوق الدفاع، فنجد أن المشرع لم ینص على 
 100في مرحلة البحث والتحري عكس ما فعل في مرحلة التحقیق من خلال المادة هذا الحق 

من ق إ ج رغم ما تتمیز به هذه المرحلة شبه القضائیة من طابع إداري بولیسي یجعل التخوف 
ممكنا من الإجراءات التي تتم خلالها، لأن جمع الأدلة مهما كانت قیمتها في الدعوى یجعل 

ى وراء كل ما تراه دلیلا فقد یحدث أن تتعدى على الحریات الفردیة دون الضبطیة القضائیة تسع
ت تفادیا مبرر، لذلك كان من الواجب على المشرع أن ینص على هذا الحق في مرحلة التحریا

قانوني لأي تجاوز یمكن أن یحدث، خصوصا وأن أفراد الضبطیة القضائیة لا یتمتعون بتكوین 
نسان، بل طابع الخشونة والصفة العسكریة والبولیسیة الرادعة تطبع یمكنهم من رعایة حقوق الإ

 2.سلوكاتهم في التعامل مع الفرد
ویرى البعض أنه أمام سكوت المشرع عن تنظیم ذلك الحق سواء أكان بإقراره أم إنكاره فإن 
الحق في الصمت وحریة المتهم في الكلام حق طبیعي، یجوز أن یلتزم الصمت ویمتنع عن 

ابة عن الأسئلة التي توجه إلیه من ضابط الشرطة القضائیة، خاصة أن هذه المرحلة تتمیز الإج
كذلك أن الدعوى الجزائیة لم تبدأ 3،بتغییب الدفاع باعتبار أن المشتبه فیه لم یتحدد اتهامه بعد

بعد فلم یعط له أهمیة كبرى خلال هذه المرحلة، وهو بذلك یكون قد عكس مفهوم تكریس 
على الأقل بما هو مكرس في مرحلة التحقیق كونها أكثر المراحل استجابة لتجاوز  الضمانات

حقوق الدفاع، كون المشتبه فیه في هذه المرحلة ما زال لم یوجه إلیه الاتهام بعد وبالتالي 
یتصور استفادته من حق الدفاع كاملا وعلى الخصوص حقه في الصمت، على الرغم من توفر 

جویلیة  23المؤرخ في  02-15فیه في هذه المرحلة بموجب الأمر  ضمانات أكبر للمشتبه

                                                             
  .95، ص السابقمحمد بن مشیرح، المرجع  -1
  .96محمد بن مشیرح، المرجع نفسه، ص  -2
  . 164ص  المرجع السابق،مة عبد االله قاید، أسا -3
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مكرر منه التي منحت للمشتبه  51المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة من خلال المادة  2015
  .   فیه الموقف للنظر مجموعة الضمانات الكاملة

تناع عن الإدلاء بأي ولعل هذا ما دفع بالقانون الألماني إلى أن یمنح المشتبه فیه الحق في الام
بیان أمام البولیس ویفرض على البولیس التزامات إخطار المشتبه فیه بحقه في الصمت، كما 
یقضي المشتبه فیه باصطحاب مدافع قبل حضوره أمام البولیس، ویسمح للمحامي بالاطلاع 

ف  29دة ، الما01ف  28المادة (على الملف في هذه اللحظة، وهذا ما قال به القانون الهندي 
02.(1  
  

  حق المتهم في الصمت خلال مرحلة التحقیق الابتدائي: الفرع الثاني
سلطة التحقیق  تعرف مرحلة التحقیق الابتدائي بأنه مجموعة الإجراءات التي تباشرها

بالشكل المحدد في القانون بغیة تمحیص الأدلة والكشف عن الحقیقة قبل الوصول إلى مرحلة 
المحاكمة، وكلمة التحقیق مشتقة من الحقیقة، والتحقیق الابتدائي یعتبر أول مرحلة قضائیة في 

لمرحلة الدعوى الجزائیة، فهو تلك الإجراءات الخاصة بتمحیص الأدلة التي أسفرت عنها ا
  2.الممهدة للدعوى الجزائیة وهي مرحلة الاستدلالات

یعد الاستجواب من أهم إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة، ویقصد مناقشة المتهم   
بالتهمة المنسوبة إلیه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومناقشته بها مناقشة تفصیلیة، والمتهم 

إلیه، كما لدیه مطلق الحریة في الاعتراف بالجریمة حر في الإجابة عن الأسئلة المنسوبة 
  3.المنسوبة إلیه أو نفي ذلك

یتمیز الاستجواب بطبیعة مزدوجة فهو یعتبر أداة اتهام ووسیلة دفاع في آن واحد بحیث یسمح 
، ویتیح له الوقت للإدلاء للمتهم بأن یحاط بالتهمة المنسوبة إلیه وبكل ما یوجد بالملف من أدلة

یضاحات والأدلة التي تساعد على إثبات براءته منه، فالاستجواب إجراء جوهري یختص بكل الإ
  4.به قاضي التحقیق وحده كأصل عام فلا یجوز لغیره أن یقوم به ویترتب على إغفاله البطلان

                                                             
  .44محمد محدة، المرجع السابق، ص  -1
  . 280، ص مرجع السابقبلال، الأحمد عوض  -2
  .320ص  المرجع السابق،محمد سعید نمور،  -3
في فرنسا –هلالي عبد االله أحمد، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بین النمط المثالي والنمط الواقعي  -4

  .38، ص 1995، دار النهضة العربیة، مصر، -ومصر والمملكة العربیة السعودیة
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ونظرا لخطورة هذا الإجراء وما یترتب علیه من نتائج فلا بد من تسلیط الضوء على الاستجواب 
الأول والاستجواب في الموضوع، على اعتبار أن الاستجواب الإجمالي هو عبارة عند الحضور 

  .عن وضع حوصلة لما توصل إلیه التحقیق
 الحق في الصمت عند الحضور الأول: أولا

إن استجواب المتهم عند الحضور الأول هو الخطوة التي یسیرها قاضي التحقیق في 
وشخصیته وهویته، وحتى یستطیع هذا الأخیر كذلك القضیة، إذ یتعرف من خلاله على المتهم 

  .تحضیر دفاعه، فرغم أهمیة الاستجواب عند الحضور الأول في الكشف عن الحقیقة
ویعد الاستجواب عند الحضور الأول إجراء جوهري من إجراءات الدعوى الجزائیة لا بد لقاضي 

ل المتهم أمامه لأول مرة، وعلیه التحقیق أن یقوم به، فهو الخطوة الأولى التي یخطوها عند مثو 
أن یسأل عن هویته الكاملة من خلال تفحص وثیقة الهویة الموجودة عنده، ویطابق ذلك بما هو 

ویحیطه علما بكل واقعة منسوبة إلیه والمواد التي تنظم تجریمها، والعناصر 1موجود بالملف،
تهمة المنسوبة إلیه بدون المكونة لها وینبهه بأن حر في عدم الإدلاء بأي تصریح حول ال

ن لم یكن له محامي یتولى قاضي التحقیق  حضور محامیه، هذا إن سبق له اختیار محامي، وإ
التحقیق یتحقق قاضي : "من ق إ ج 100وهذا ما تنص علیه المادة  2تعیین محامي له تلقائیا،

الوقائع  حیث مثول المتهم لدیه لأول مرة من هویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من
دلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا ة إلیه وینبهه بأنه حر في عدم الإالمنسوب

أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور كما ینبغي للقاضي أن یوجه 
تحقیق محامیا المتهم بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر محامیا عین له قاضي ال

من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر كما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك 
أن ینبه المتهم إلى وجوب إخطار بكل تغییر یطرأ على عنوانه ویجوز للمتهم اختیار موطن له 

  ".في دائرة اختصاص المحكمة
ولعل الهدف الذي قصده المشرع من النص على حق المتهم في الصمت من خلال نص المادة 

القسم الخاص بالاستجواب والمواجهة هو قضائیة من ق إ ج السالفة الذكر ضمن  100
المرحلة، كذلك مجموعة الضمانات التي تنص علیها، لأن قاضي التحقیق مستقل في عمله 

                                                             
، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة ماجستیرة، مسوس رشید -1

  .49، ص 2005باتنة، 
 22-06محمد خریط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آخر تعدیل بموجب القانون رقم  -2

  .103، ص 2011زیع، الجزائر، ، دار هومه للنشر والتو 06، ط 2006دیسمبر  20المؤرخ في 
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إ ج وبالتالي فیتمكن من أداء أعماله بكل حریة في إطار من ق  68، 67، 66طبقا للمواد 
كما یحق للمتهم في هذه المرحلة طلب إبطال الاستجواب إذا كان فیه إخلال الشرعیة، 

فقاضي التحقیق مطالب بالتقید . اعه الشرعیةبالإجراءات الجوهریة للتحقیق أو حقوق دف
المتهم بها خصوصا الحق وتذكیر  ق إ جمن  100بالإجراءات والترتیبات الواردة ضمن المادة 

دلاء بالتصریحات عند بدء التحقیق والذي لا یكون له إلا عن طریق الطلب في عدم الإ
من ق إ ج، تكریسا لمبدأ الفصل بین  67الافتتاحي الصادر من وكیل الجمهوریة حسب المادة 

  .المتهمینسلطة التحقیق والاتهام الذي أخذ به المشرع الجزائري حمایة لحقوق 
وبالتالي وتدعیما لحقوق دفاع المتهم في هذه المرحلة وتكریسا لحقه في الامتناع عن 
التصریح لتحضیر دفاعه وتحرره من الضغوطات التي قد یتعرض لها، فقد أوجب القانون على 
قاضي التحقیق من واجب حمایة كرامة المتهم من جهة، ومعاملته كبريء من جهة ثانیة خلال 

لدعوى الجزائیة إلى أن یصدر حكم نهائي فیها، أن یخطر المتهم بأن له الحریة الكاملة مراحل ا
في الإدلاء بتصریحاته حول التهمة الموجهة إلیه دون حضور محامیه أو عدم الإدلاء بها إلى 
غایة حضوره، أو أخذ الوقت اللازم من أجل تحضیر الدفاع المناسب، فإذا اختار الامتناع عن 

 03لإعداد دفاعه أعطاه قاضي التحقیق مهلة وفي كثیر من الحالات تكون ما بین التصریح 
كما  1،أیام وأسبوع، حیث ترك المشرع تقدیر ذلك لقاضي التحقیق حسب مقتضیات التحقیق

لك فإذا ترك من ق إ ج لقاضي التحقیق أن یعین له محامیا إذا طلب منه ذ 100أجازت المادة 
علام بالتهمة عرض إجراءاته للبطلان، وهذا ما قضى به المجلس قاضي التحقیق هذا الإ

الأعلى للقضاء حیث قرر بطلان الاستجواب وما تلاه من إجراءات اعتمادا على أن قاضي 
  2.دلاء بأي تصریحهم بأنه حر في الإدلاء أو عدم الإالتحقیق لم یذكر كتابة وصراحة تنبیه المت

ستجواب یقتصر دوره فقط على توجیه التهمة ویتضح من هذا كله أن القاضي في الا
إلى المتهم لا غیر، دون أن یحثه على الكلام تحت أي ظرف كان، فإذا امتنع عن التصریح 

فلا یسمح بمناقشته في التهمة في هذه المرحلة فیكون قاضي التحقیق في وضع المتلقي  
  .لتصریحات المتهم فقط سواء بالإقرار أو الإنكار

                                                             
  .108محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
والموجودة بنشرة القضاء،  166/81ملف رقم  1981نوفمبر  22قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاریخ  -2
  .90، ص 1985، 02 ددعال
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حیث یجوز لقاضي التحقیق أن یستغني عن أحكام هذه  100اء المادة قد ورد استثنل
المادة وأن یقوم بإجراء الاستجواب إن قضت الضرورة ذلك كحالة الاستعجال الناجمة عن وجود 
خطر محدق بالشاهد مثلا أو وجود علامات على وشك الاختفاء ویجب الإشارة إلى مقتضیات 

 1.من ق إ ج 101ص المادة حالات الاستعجال في المحضر وفقا لن
  الحق في الصمت عند الاستجواب في الموضوع: ثانیا

الاستجواب هو محاصرة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فیها تفصیلیا فیفندها إن كان 
بها وهو یختلف في ذلك عن سؤال المتهم، والذي یعني مجرد استیضاح  منكرا للتهمة أو یعترف

المتهم أمر الجریمة والاستماع إلى إجابته، ومطالبته بجلاء الغموض في أقواله ولا یتضمن 
  2.المناقشة التفصیلیة أو المواجهة بأدلة الاتهام

هم وتلقي إذا كان الاستجواب عند الحضور الأول هو مجرد توجیه التهمة إلى المت
في الموضوع فإن الاستجواب في الموضوع لا یقل أهمیة عن التصریحات دون طرح الأسئلة 
  3.بل هو أوسع منه الاستجواب في الحضور الأول

ویعد الاستجواب من أهم إجراءات التحقیق، فهو الذي یربط بین جمیع وقائعها ویبحث مدى 
الحقیقة، وتوقیع العقاب على المذنب، واستجواب جدیتها لتحقیق هدفها الأول وهو الوصول إلى 

المتهم ذو طبیعة خاصة تمیزه عن إجراءات التحقیق الأخرى، إذ أنه لا یعتبر إجراء بحث عن 
أدلة الاتهام فقط أو سعى وراء الحصول على اعترافات من المتهم، بل ینظر إلیه أیضا على أنه 

امات المضافة علیه، وبكل ما یوجد ضده في وسیلة دفاع حیث یسمح له بأن یحاط علما بالاته
ملف الدعوى من قرائن وأدلة، ویتیح الفرصة أمامه لكي یدلي بالإیضاحات التي تساعد في 

  4.كشف براءته
لذلك فحق المتهم في الصمت یعتبر من الحقوق المقررة للمتهم سواء نص علیه في القانون أم 

علیه صراحة، فهو حق لیس في حاجة إلى تقریر، ومن العبث عدم الاعتراف به، لأنه  لم ینص

                                                             
، دیوان المطبوعات 05، ط 02 أحمد شوقي الشلقاوي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج -1

  .249، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
  . 91، ص 1992نظیر فرج مینة، الوجیز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -2
 ، دار بلقیس للنشر، الجزائر،02عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط  -3

  .257، ص 2016
  .756، ص 1999فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف فیه، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -4
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لا توجد جدوى من القبول بغیر ذلك، فلیس هناك طریقة مشروعة لإخراج المتهم الذي یرغب في 
  1.التزام الصمت عن موقفه

تهم من ق إ ج والمواد التالیة یجد أن التزام الم 100إلا أن المتمعن في نص المادة 
لا یوقف قاضي التحقیق من الاستمرار في الإجراءات حتى  واحتماءه بالامتناع عن التصریح

ولو اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه وهو في كامل قواه العقلیة، فإن قاضي التحقیق یجب 
أن یكرس الضمانات الواردة في النصوص الدستوریة وقانون الإجراءات الجزائیة، وذلك بأن 

رى أسباب الاعتراف دون أن یعتمد علیه وحده كون بواعثه تختلف من متهم لآخر، ویبحث یتح
إلا أن ما یمكن ملاحظته على فحوى هذه المادة المقررة لهذا 2.أیضا في أدلة الإثبات الأخرى

الحق أنها لم تفرق بین حق المتهم في الصمت كحق من حقوق الدفاع یمارسه المتهم طیلة 
  .ن حقه في عدم الرد الفردي على أسئلة قاضي التحقیقالاستجواب، وبی

والتنبیه بحق المتهم في التزام الصمت، فیما یخص موضوع الدعوى فقط فلا یتعلق بالتثبت من 
غیر أنه في حالة ما إذا قرر المتهم التصریح بأقواله في حالة ما رأى أن ذلك  3.شخصیة المتهم

ینصب في مصلحته أو كان یرید الاعتراف فعلى قاضي التحقیق تلقي أقواله دون مناقشته، 
بمعنى یتركه یدلي بأقواله بصفة عفویة وذلك بحضور محامیه أو في غیابه إذا ما تنازل صراحة 

  4.عن ذلك
إن اتجاه المشرع إلى إقرار حق المتهم في الامتناع عن التصریح وملازمة وبالتالي ف

الصمت وعد الرد الفردي في الحضور الأول هو تجنب الاستجواب في أصل التهمة حتى لا 
یدلي المعني باعترافات تضره، وتقیید قاضي التحقیق عند الاستجواب في الموضوع من اللجوء 

اعتراف المتهم، كما أنه من الممكن أن یكون المتهم ممن لا  إلى الوسائل غیر المشروعة لنزع
یفهمون اللغة ولا یحسنون الدفاع عن أنفسهم فیدلون باعترافات وتصریحات خاطئة قد تؤدي بهم 

  5.للإدانة في مرحلة المحاكمة
  

                                                             
خلال بحق الدفاع في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف بالإسكندریة، جلال حزي لإعبد الحمید الشواربي، ا -1

  .126، ص 1997وشركاؤه، 
  .168لمرجع السابق، ص نصر الدین ماروك، ا -2
  .53مسوس رشیدة، المرجع السابق، ص  -3
  .119سلیمة بولطیفة، المرجع السابق، ص  -4
  .118محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -5
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  حق المتهم في الصمت خلال مرحلة المحاكمة الجزائیة: المطلب الثاني
عدة معاییر لضمانها كلها تهدف إلى حمایة حقوق الأشخاص  تتضمن المحاكمة العادلة  

دلاء بصفة عامة وحق المتهم في عدم الإ ومن أهم هذه المعاییر احترام حقوق الدفاع
بالتصریحات والصمت بصفة خاصة، فنجد المشرع قد كرسها في عدید النصوص التشریعیة 

ظهار الحقیقة التي هي الهدف اعترافا منه بأهمیتها كونها قادرة على تغییر مجریات ال دعوى وإ
من اللجوء إلى القضاء، وبالتالي لا بد من التطرق إلى الطبیعة القانونیة لمرحلة المحاكمة 

  ).الفرع الثاني(ثم كیفیة تكریس المشرع الجزائري لهذا الحق في هذه المرحلة ) الفرع الأول(
  

 الطبیعة القانونیة لمرحلة المحاكمة: الفرع الأول
هذه المرحلة هي آخر مرحلة تبلغها الدعوى الجزائیة، فمن خلالها یتحدد وضع إن 

المتهم في القضیة عبر الحكم الذي یصدره القاضي سواء بالإدانة أو بالبراءة، فیشترط لبلوغ هذه 
المرحلة الأخیرة وحصول المحاكمة العادلة التي تكفل حقوق الدفاع كاملة غیر منقوصة، أن 

التي تمت في المراحل السابقة لها قد تمت في إطار سلیم من عیوب الانتقاص تكون الترتیبات 
من الشرعیة وقرینة البراءة، حیث تقوم المحكمة بحسم موضوع النزاع المتعلق باقتضاء حق 
الدولة في العقاب قبل المتهم، فتقوم بإجراءات التحقیق النهائي، ثم تصدر حكمها بالإدانة أو 

  1.مسؤولیةبالبراءة أو بعدم ال
ونظرا لأهمیة هذه المرحلة منح المشرع للمتهم حریة الإدلاء بأقواله، كما أعطى له الحق في 
الكذب دفاعا عن نفسه كما أعطى له الحق في الصمت دون اعتبار سكوته دلیلا ضده أو دلیل 

  2.إدانته
أن : ولتجسید حق المتهم في الصمت في مرحلة المحاكمة لا بد من توافر عدة ضمانات هي

تكون المحاكمة  علانیة، حضوریة وشفویة لأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة الحسم في الدعوى 
ففیها یتم تقریر مصیر المتهم، والهدف من حضور المتهم إجراءات المحاكمة هو الاستماع إلى 

                                                             
  .118محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
ارنة في ضوء التشریعات حاتم بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مق -2

  .175الأمریكیة والشریعة الإسلامیة، منشأة المعارف، مصر، ص  -الإنجلیزیة -الفرنسیة -اللیبیة - المصریة: الجنائیة
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ء حتى یتمكن من درء الاتهام الموجه إلیه، والدفاع عن نفسه، إذ لا یمكن إدانة مرافعة الادعا
بداء دفاعه   1.المتهم قبل سماع أقواله وإ

التي تضمن حق المتهم في الدفاع، إضافة إلى المحاكمة من الضمانات الأساسیة  وعلانیة
المحاكمة، والعلم الجمهور من حضور إجراءات تقریر المصلحة العامة، وذلك من خلال تمكین 

هذه العلانیة هي الضمانة التي تمنع القضاة من .بسیر إجراءاتها مما یدعم ثقته في القضاء
إرغام المتهم المعروض أمامهم على الحدیث على عكس سكوت المشرع الجزائري على عدم 
ذكره ذلك صراحة فقد اتجهت بعض التشریعات إلى النص صراحة على منع القاضي من 

الإدانة من سكوت المتهم بل أن التشریع الأمریكي یمنح للمتهم حق تقدیم طلب بأن استنباط 
  2.ینبه المحلفون بأن سكوته یجب ألا یؤخذ قرینة ضده

أما فیما یخص مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة فهو مكمل لمبدأ الحضوریة، حیث بهما تتحقق 
في ظل الشفویة والحضوریة، فالشفویة القاضي لا تبنى على أسس صحیحة الوجاهیة وقناعة 

هي إنجاز المحكمة لإجراءاتها بطریقة مسموعة ودون واسطة، فالمحكة لا تكتفي بما هو مدون 
من ق إ  02ف  212في محاضر المراحل السابقة على المحاكمة وهذا ما نصت علیه المادة 

  . ج
بین جمیع جهات الحكم هذه الصفات أو الخصائص التي تمیز هذه المرحلة نجدها مشتركة 

الجزائي سواء على مستوى محكمة المخالفات والجنح أو على مستوى محكمة الجنایات، غیر أن 
وبحكم أن القضیة صارت في  3محكمة الجنایات تنفرد بوجوب حضور محام أثناء المرافعة،

سواء  ةالمرحلة الحاسمة لها، أي مرحلة الفصل بین خیارین سیرجح القاضي أحدهما في النهای
بالإدانة أو بالبراءة، فلم یعد هناك داع لإخفاء كل أو بعض التحقیق، إلا إذا اقتضت ضرورة 

  4.المحافظة على النظام العام والآداب العامة ذلك
للمتهم والمشتبه فیه في مرحلة البحث والتحري ومرحلة الممنوحة  وبالنظر للضمانات  

بها في مرحلة المحاكمة وهي ضمانات الدفاع  التحقیق نجد أنها ذات الضمانات التي یتمتع
                                                             

، مذكرة ماجستیر ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمبروك لیندة،  -1
  .127، ص 2007ق، جامعة الجزائر، في القانون، كلیة الحقو 

ي للأشغال التربویة، ، الدیوان الوطن01، ط -دراسة مقارنة–أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة  -2
  .71ص  ،2010الجزائر، 

  .من ق إ ج 271أنظر المادة  -3
  .119محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -4
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سواء بنفسه، أي عن طریق المحاججة والمواجهة والمناقشة وكذلك حقه في الامتناع عن 
 1.التصریح كأسلوب دفاع، أو عن طریق الاستعانة بمحام كآثار هامة لتطبیق قرینة البراءة

  
 المحاكمةفي مرحلة  تكریس حق المتهم في الصمت :الفرع الثاني

إن المتمعن في مختلف الإجراءات الجزائیة یجدها تسیر في اتجاه تسییر حمایة كاملة 
للمتهم في حالة إحالته على المحاكمة، لذلك من باب أولى أن تكون قرینة البراءة وحقوق الدفاع 
صدار الحكم فالمتهم في حالة إدانته من  مكرسة أكثر في هذه المرحلة لأنها مرحلة الحسم وإ
محكمة درجة أولى یبقى له الحق في الطعن بالاستئناف أو استعمال اطرق الأخرى العادیة أو 
غیر العادیة وهي في الواقع حق من حقوق الدفاع التي كفلها المشرع تطبیقا لمبدأ التقاضي 

مكانیة إعادة نظر القضیة من  جدید أمام المحكمة الأعلى درجة حسب نص على درجتین وإ
  .من ق إ ج 02 ف 420المادة 

ویستنتج مما تقدم أن المتهم له الحق في الصمت في مرحلة المحاكمة استنادا إلى قرینة البراءة، 
ولكن قد یصدر حكم في غیر صالحه وتفوته فرصة الدفاع عن نفسه لأن إجراءات المحاكمة 

یدور حول ثبات في نهایة المطاف لم المتهم ویقدم دفاعه، فمحور الإمرتبة أساسا لكي یتك
الاقتناع الوجداني للقاضي بالأدلة المقدمة في معرض المرافعات من طرف الخصوم عندها قد 

  .یؤدي امتناع المتهم عن التصریح إلى أن یسيء القاضي تفسیره
فمن الثابت أن المشرع الجزائري قد مكن المتهم من الحق في الامتناع عن التصریح 

مصونا ومضمونا خلال جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، إلا أن تطبیقا لقرینة البراءة فیكون بذلك 
ثبات وترك ذلك للاقتناع الشخصي للقاضي لم یحدد قواعد تأویله من حیث الإ المشرع الجزائري

یل الواضح والتأكید العقلاني الجزائي والذي یتمثل في ذلك التأثیر الذي یحدثه في الذهن الدل
في حالة ذهنیة ذاتیة تستنتج من الوقائع المعروضة على م من أعماق الشعور، أو أنه هتالم

البحث، وبالتالي فهو یتعلق بضمیر القاضي، والضمیر كما عرفه رجال الفقه ضوء داخلي 
ینعكس على وقائع الحیاة، ومن ثم فإن هذا الاقتناع یكون نسبیا ذاتیا والنتائج التي یتوصل إلیها 

  2.المعروضة یختلف بحسب هذا الاختلافتختلف من قاض لآخر لأن تأثیر الوقائع 

                                                             
  .121نفسه، ص محمد بن مشیرح، المرجع  -1
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إن قاضي التحقیق لا یوقف إجراءاته نتیجة اعتصام المتهم بالامتناع عن التصریح 
من ق إ ج وما بعدها، كما لا یوقف قاضي الحكم المرافعة  100حسب ما یفهم من نص المادة 

المشرع في  أیضا بحیث یكون الحكم الصادر حضوریا في مواجهة المتهم،  وهذا ما قصده
  :یكون الحكم حضوریا على المتهم الطلیق: "من ق إ ج التي تنص على أن 347المادة 

 .الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة  - أ
 .والذي رغم حضوره الجلسة یرفض الإجابة ویقرر التخلف عن الحضور  -  ب
الحضور والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن   -  ت

 ".بالجلسات التي تؤجل إلیها الدعوى أو جلسة الحكم
هذا الامتناع عن الإجابة أو الكلام المنوه عنه في هذه المادة یظهر الحریة الكاملة في استعماله 

أي انتفاء " باختیاره"في مرحلة المحاكمة، خصوصا وأن المشرع یؤكد في حالة على عبارة 
قابل لا یكون إجراء أو سلاحا في ید المتهم یستعمله في تعطیل التأثیر والضغط علیه، ولكن بالم

  1.إتمام المحاكمة والتي تستمر رغم غیابه وامتناعه الذي یبرر حقه في تحضیر دفاعه
ن كان صورة تطبیقیة لقرینة البراءة  وبالتالي فإن حق في الامتناع عن التصریح وإ

ن استعمال المتهم لهذا الحق هو الذي دفع الأصلیة، فإن هذا لا یؤدي بالضرورة إلى القول بأ
القاضي إلى إصدار حكمه بالبراءة، ولكن الواقع یقول أن القاضي عندما یحكم بالبراءة فإنه 
یكون قد اقتنع بأن الأدلة المطروحة في معرض المرافعة غیر  كافیة لإدانة المتهم، ومن ثم 

ناع المتهم أثر ویكون مبررا ومجدیا وفعالا، ، وفي هذه الحالة یكون لامترجح البراءة على الإدانة
  2.لأنه قد یدلي بأقوال تؤثر في قناعة القاضي فیمیل إلى الإدانة بعدما اقتنع بالبراءة

إذن ما یمكن استخلاصه من هذه المرحلة هو محاولة إعطاء المتهم الفرصة الكافیة 
اتخاذ موقف إیجابي تجاه لدفع الاتهام عنه، ونفي أدلة الخصوم، وتعزیز براءته عن طریق 

الدعوى المرفوعة ضده، وممارسة كافة حقوقه وحتى لا تبقى ادعاءات النیابة العامة لا دلیل 
، وبالتالي إذا قرر المتهم الامتناع عن الكلام في هذه المرحلة، فلا بد للقاضي أن یبحث بشأنها

  .عن الحقیقة في أدلة أخرى خارج شخص المتهم
  

  

                                                             
  . 121محمد مشیرح، المرجع السابق، ص  -1
  .127محمد مشیرح، المرجع نفسه، ص  -2
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  الضمانات الموضوعیة والإجرائیة لحق المتهم في الصمت : المبحث الثاني
إن عملیة البحث عن الدلیل واكتشاف الحقیقة لیست الهدف الوحید من الإجراءات   

الجنائیة، بل لا بد من احترام حریة المتهم ومعاملته على هذا الأساس طیلة هذه الإجراءات 
ت بالإدانة، مما یتعین معه تأكید ضمانة هذه الحریة، طالما لم یصدر في حقه حكم قضائي با

وبالتالي فإن الممارسات والمخاطر التي قد تمس  .فلا قیمة للوصول إلى الحقیقة دون احترامها
بهذه الحریات بصفة عامة وحق المتهم في الصمت بصفة خاصة لا بد لها من ضمانات تكفل 

میع إجراءات الدعوى، وهذه الضمانات تتنوع بین للمتهم عدم الاعتداء علیها وتعزز موقفه في ج
    ).المطلب الثاني(وضمانات إجرائیة ) المطلب الأول(ضمانات موضوعیة 

  
  الضمانات الموضوعیة : المطلب الأول

إضفاء حمایة على الحق في الصمت لا یتأتى إلا بتوفیر حمایة جنائیة ضد كل إن 
لیه فقد اتفقت أغلب التشریعات على تكریس الأعمال التي من شأنها المساس بهذا الحق وع

حمایة موضوعیة عن طریق تجریم كل ما یتصل بهذا الحق من تجریم الاعتداء الجسدي أو 
  ).الفرع الثاني(، كذلك تجریم إعطاء مواد ضارة للمتهم )الفرع الأول(التعذیب 

  
  حظر التعذیب: الفرع الأول

إن التعذیب محرم دستوریا وقانونیا وشرعیا، ویتمثل السبب في التحریم من الناحیة   
والتقدیر  للملائمةالقانونیة، أنه إذا كان تقدیر الدلیل في المسائل الجزائیة هو أمر یخضع 

الشخصي للقاضي، إلا أن الحصول على هذا الدلیل نفسه مسألة مشروعیة لا تقدیر فیها ولا 
دیهیات القانون أن تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف یهدم مشروعیة الإجراء ، ومن بملائمة

من جانب آخر فإنه لا یكفي لتقریر حق المتهم في الصمت أن نعترف 1ومشروعیة الدلیل،
بوجود هذا الحق ونقرر له الضمانات الإجرائیة الكفیلة بتحقیقه، فقد یحصل إخلال بهذا الحق 

خلال، فإذا كان القانون الإجرائي الجزائي من وجود حمایة من هذا الإن لا بد وانتهاك له، فكا
یحرم اللجوء إلى الوسائل غیر المشروعة لانتزاع أقوال المتهم فلا بد من وجود عقاب لمن 

                                                             
  .21، ص 2006النسر الذهبي، القاهرة، جمال جرجس مجلع، الشرعیة الدستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة،  -1
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یخالف هذا الأمر، فتجریم التعذیب والعنف ضمانة أخرى للمتهم للالتزام بالصمت واطمئنانه 
  1.الكلام لعدم وجود وسیلة لإجباره على

أقرت العدید من القوانین الجزائیة في العدید من الدول على مناهضتها وتجریمها لفعل   
ومن بینها التشریع الجنائي الجزائري الذي نص على التعذیب منذ صدور قانون 2التعذیب،

، غیر أنه لم یأخذ به كجریمة 1966جوان  08المؤرخ في  156-66العقوبات بموجب الأمر 
كانها القانونیة، فكان التعذیب مجرد ظرف مشدد لجرائم معینة، وبقي الأمر كذلك حتى قائمة بأر 

، أین نص 1982فیفري  13المؤرخ في   04-82تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
مكرر من قانون العقوبات  110المشرع الجزائري على تجریم التعذیب والمعاقبة علیه في المادة 

  3.یر أنه كان تجریما محددا وضیق النطاقبصورة مستقلة غ
ولم یفرد المشرع الجزائري التعذیب كجریمة مستقلة الأركان، ولم یضع لها تعریفا مستقلا إلا في 

، والتي تنص على أن یقصد 263وبالتحدید المادة  2006ظل قانون العقوبات المعدل لسنة 
كان أو عقلیا یلحق عمدا بشخص ما، كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا : "بالتعذیب

  ".مهما كان سببه
فهو لا یشترط لتحقق هذا الفعل وتجریمه أن یكون الجاني صاحب وظیفة رسمیة، بل إن 
التعذیب یجرم سواء كان الجاني موظفا رسمیا، حیث یرتكب التعذیب لغرض الحصول على 

ان الشخص عادیا حیث یرتكب المعلومات كما یحدث أثناء التحقیق الجنائي مثلا، أو سواء ك
  4.التعذیب لأغراض أخرى

كما ورد تعریفه في توصیة المؤتمر الخامس للأمم المتحدة الخاص بمنع الجریمة ومعاملة 
أي فعل یحل من جرائه ألم : "بأنه 1975المجرمین، إذ أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

مبرح أو معاناة شدیدة جسدیة أو معنویة، وذلك لبعض الأغراض مثل الحصول منه أو من 

                                                             
  .26عباس فاضل سعید، المرجع السابق، ص  -1
نسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة، الدیوان ر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإعبد القاد -2

  .94، ص 2004الوطنیة للأشغال التربویة، الجزائر، 
سلامیة والقانون دراسة مقارنة بین الشریعة الإ–یب ولیة الجنائیة عن جریمة التعذالمسؤ لخذاري عبد الحق،  -3

لإنسانیة والاجتماعیة والعلوم بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الشریعة والقانون، كلیة العلوم ا ،-الوضعي
  . 37، ص 2014- 2013سلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإ
  .38المرجع نفسه، ص  لخذاري عبد الحق، -4
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معلومات أو اعترافات أو لمعاقبته على فعل ارتكبه، أو فعل یشتبه في أنه قام  طرف ثالث على
  1".، أو لإرهاب غیره من الناسبارتكابه

فهو كل یؤدي إلى إحداث آلام جسدیة أو معنویة بغرض الحصول على المعلومات أو على 
  .أساس العقاب أو لإرهاب الغیر

: الذي یعرفه بأنه 1975كیو الصادر عام وهو تقریبا نفس التعریف الذي وضعه إعلان طو 
من قبل شخص أو أكثر یعمل إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي، المتعمد أو المنظم أو الجائر "

لوحده أو بناء على أوامر أي سلطة كانت، بهدف إجبار شخص آخر على تقدیم معلومات أو 
  2".الاعتراف أو لأي سبب آخر

یرتكب بصفة متعمدة أو منظمة، وبصورة مباشرة أو عن وحسب هذا التعریف فإن التعذیب 
طریق تلقي الأوامر، وقد یكون الغرض منه الحصول على المعلومات، وقد یمارس دون غرض 

  3.محدد، وهو تعریف واسع لهذا الفعل
 وهو نفس التعریف الذي جاء في الفقرة الأولى من نص المادة من اتفاقیة مناهضة التعذیب

والتي اعتمدتها  إنسانیة أو المهیمنة،عاملة أو العقوبة القاسیة أو اللالموغیره من ضروب ا
یقصد بالتعذیب : "، حیث نصت على أنه1984دیسمبر  10الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا بشخص ما بقصد 
ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته  الحصول من هذا الشخص، أو من شخص

على عمل ارتكبه، أو یشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخویفه أو إرغامه هو أو 
أي شخص ثالث، أو عندما یلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على 

عنه موظف رسمي أو أي شخص التمییز أیا كان نوعه، أو یحرض أو یوافق علیه أو یسكت 
فقط عن عقوبات آخر یتصرف بصفته الرسمیة، ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ 

  4".قانونیة، أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها
من ق ع فإن  02مكرر 263فإذا كان التعذیب بهذا المعنى الذي نصت علیه المادة   

  :القانون یتطلب توافر الأركان الأساسیة لقیام هذه الجریمة
  

                                                             
  .www.amnesty-arabic.orgمنظمة العفو الدولیة، مكافحة التعذیب، الناشر منظمة العفو الدولیة،  -1
  .نفسهظمة العفو الدولیة، المرجع من -2
  .39لخذاري عبد الحق، المرجع السابق، ص  -3
  .40لخذاري عبد الحق، المرجع نفسه، ص  -4
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 :الركن المفترض -01
ویجب أن یكون مرتكب الجریمة موظفا عاما یؤدي خدمة عمومیة ویتمتع بسلطة وظیفته، 
ویدخل في ذلك الموظفون العمومیون في أجهزة الدولة ومن في حكمهم، ویستوي في ذلك أن 

ب بنفسه أو أصدر أمره بالتعذیب والوظیفة شرط أساسي في الركن یكون الموظف قد عذ
ن بدت مستقلة عن نشاط صاحبها إلا أنها تعتبر عاملا مهیئا  المفترض في جریمة التعذیب وإ

 1.لنشاطه الإجرامي
 :الركن المادي -02

إن جریمة التعذیب تقتصي من الجاني القیام بأفعال إیجابیة متمثلة في السلوك 
و ما یؤدي إلى إحداث نتیجة جرمیة هي العذاب والألم العقلي أو الجسدي وأن الإجرامي، وه

  .تقوم علاقة سببیة بین السلوك والنتیجة
الجاني عملا یؤدي إلى تحقیق نتیجة یعاقب علیها القانون، یتمثل في إتیان : السلوك الإجرامي

علیه أو الأمر وقد یأخذ عدة صور إما ممارسة التعذیب من قبل الجاني أو التحریض 
  .بممارسته

الصورة الأولى تتمثل في ممارسة الجاني بنفسه لأعمال التعذیب على الضحیة باستعمال وسائل 
مختلفة لا یمكن حصرها كضرب المتهم، كما قد یكون التعذیب معنویا مثل مشاهدة أحد أفراد 

ل مادي وبالتالي فهو لا الصورة الثانیة ففیها الجاني لا یقوم بعمو 2.العائلة وهو خاضع للتعذیب
نما یؤثر على الإرادة فیوجهها الوجهة التي یریدها، فالمحرض یعد  یمارس التعذیب مباشرة وإ
شریكا في بعض الأنظمة القانونیة لاسیما المشرع الفرنسي والمصري عكس المشرع الجزائري 

للقیام بتعذیب  أما الصورة الثالثة فتتمثل في إصدار أوامر 3.الذي یجعل منه فاعلا أصلیا
الضحیة وهنا تكون للجاني سلطة إصدار أوامر مستمدة من القانون كوجود علاقة تبعیة بین 
الآمر ومنفذ الأمر كأن تكون علاقة رئیس بمرؤوسیه، والمشرع هنا یعتبر المرؤوس فاعلا أصلیا 

أن یوافق هي  وأما الصورة الرابعة 4.في الجریمة على عكس بعض الأنظمة التي تعتبره شریكا
أو یسكت عن أفعال التعذیب والموافقة هي تصرف إیجابي یعكس رضاء الشخص عن أعمال 

                                                             
جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي، المكتب العربي الحدیث، محمد أبو بكر سلامة،  -1

  .117، ص 2006الإسكندریة، 
  .13تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -2
  .154، دار هومه، الجزائر، ص 05أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  -3
  .25، ص 1994سان في السجون، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، غنام محمد غنام، حقوق الإن -4
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التعذیب بالرغم أنه لم یقم أو یحرض أو یأمر بالتعذیب إلا أن رضاءه یجعل منه مجرما، 
والسكوت هو اتخاذ الجاني موقفا سلبیا مع علمه بضرورة منع السلوك الإجرامي مما یجعل منه 

ریمة في الوقت الذي فرض علیه المشرع واجبا قانونیا هو الإبلاغ عن الجریمة وعلیه مقرا للج
تقوم في حقه المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال السلبیة وهو نفس المنحى الذي سار علیه القانون 

  1.الدولي في اتفاقیة مناهضة التعذیب
لوقوعها حدوث النتیجة التي مؤداها باعتبار جریمة التعذیب جریمة مادیة فإنه یتطلب : النتیجة

إحداث عذاب وألم شدید جسدیا كان أو عقلیا، أما من یأمر بالتعذیب أو یحرض علیه فلم 
  2.یشترط المشرع وقوع النتیجة، فتقوم الجریمة بمجرد إتیان الفعل المجرم

ق النتیجة ومقتضاها أن یكون النشاط الذي ارتكبه الجاني هو المؤدي إلى تحقی: علاقة السببیة
الجزائري في هذا الصدد نظریة السبب المباشر الجرمیة في جریمة التعذیب، وقد تبنى المشرع 

في تحقیق النتیجة دون الاعتداد بباقي العوامل الخارجیة الأخرى وهو ما نصت علیه المادة 
 .من ق ع ج 02مكرر 263

 :الركن المعنوي -03
تتطلب لقیامها القصد الجنائي الخاص، وهو الغایة  تعتبر جریمة التعذیب جریمة عمدیة

التي یقصدها الجاني متمثلة في إیلام المجني علیه والتسبب له في معاناة شدیدة للوصول 
  3.إلى نتیجة أو غایة معلومة لدیه سلفا، وهي حمل المتهم على الاعتراف

 :العقوبة -04
سنة وبغرامة تتراوح  20إلى  10تتنوع ما بین عقوبة أصلیة متمثلة في السجن المؤقت من 

وتشدد العقوبة في حالة ما إذا سبقت أو صاحبت  دج 800000دج إلى  150000ما بین 
وقد عاقب المشرع . جریمة التعذیب جنایة غیر القتل العمد لتصبح العقوبة السجن المؤبد
 10سنوات إلى  05الموظف الذي لم یرتكب التعذیب لكنه وافق علیه بالسجن المؤقت من 

  . دج 500000دج إلى  100000سنوات وغرامة تتراوح ما بین 
  . كما یمكن الحكم بعقوبات تكمیلیة متمثلة في الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنیة

  
                                                             

  .35غنام محمد غنام، المرجع نفسه، ص  -1
محمد عبد االله أبو بكر سلامة، جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والقوانین الداخلیة، المكتب العربي  -2

  . 126، ص 2006الحدیث، مصر، 
  .128مرجع نفسه، ص محمد عبد االله أبو بكر، ال -3
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  تجریم إعطاء مواد ضارة: الفرع الثاني
یتمثل التحلیل التحذیري في حقن الشخص محل الاختبار بمادة مخدرة بطریقة طبیة في   

داخل مجرى الدم، ویكون لهذه المادة تأثیر على مراكز معینة في المخ دون غیرها، مما یفضي 
إلى استغراقه في نوم عمیق لفترة تتراوح ما بین خمس دقائق إلى عشرین دقیقة تقریبا، ویظل 
الجانب الإدراكي سلیما خلال عملیة التحذیر، كل ما هنالك أنه یفقد القدرة على السیطرة 

بار والتحكم الإرادي مما یجعله أكثر قابلیة للإیحاء، كما تزداد لدیه الرغبة في المصارحة والاخت
  1.والإفصاح عما بداخله

ن كان الفرق بینهما  یمكن القول بأن تأثیر المواد المخدرة یشبه إلى حد ما تأثیر الكحول، وإ
نما یتعلق تأثیر الكحول یتمثل في أن متعاطي العقاقیر المخدرة یفقد السیطرة على الكلام، بی

بالأفعال أكثر من الأقوال، وهو أشبه ما یكون بحالة المریض عقب إجراء عملیة جراحیة له 
حینما یدخل فترة الإفاقة من تأثیر التخدیر، حیث ینطلق عقله الباطن الذي یتحرر من الرقیب، 

لتحكم الإرادي، فتحل هنا فیتفوه بأمور ما كان لیفصح عنها في الحالة العادیة فیؤثر بذلك على ا
إرادة القائم على الاستجواب محل إرادة المستجوب مما یؤدي إلى الاعتراف بالجریمة أو إلى 

الخطر المحدق بأهم الحقوق الأساسیة للمتهم ألا وهي حریته في  نأدلة إدانة أخرى وهنا یكم
  2.الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة والتزام الصمت

لا یقف عند هذا الحد بل یتجاوزه للمساس بالسلامة المعنویة والجسدیة للشخص والأمر 
المستجوب، وذلك لما تتركه المادة المخدرة من آثار على حریة الإدراك وحریة الاختیار إذ تقوم 
بتعطیل ملكات الحس لدى الشخص المستجوب فیخاطب فیها الجان اللاشعوري باستعمال كافة 

سي ، هذا فضلا عن الألم الذي تتركه وخزة الإبرة في جسم الشخص والآثار أنواع التحلیل النف
التي تتركها المادة المخدرة باعتبارها من المواد الضارة بجسم الإنسان على نحو یعرض سلامته 

  3.الجسدیة للخطر
لذلك حرصت أغلب التشریعات على تجریم هذا الفعل بموجب قانون العقوبات كما فعل المشرع 

من ق ع ج، ولقیام هذه الجریمة لا بد من توافر العناصر  275ئري في نص المادة زاالج
  والأركان التالیة

                                                             
، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، النظریة العامة للإثبات العلمي في قانون الإجراءات الجنائیةحسین محمود إبراهیم،  -1

  .145، ص 1981
2- Gueldas Roussel, O.P.CIT, p 187. 
  .49، ص 2000العربیة، عبد الفتاح محمود ریاض، الأدلة الجنائیة المادیة كشفها وفحصها، دار النهضة  -3
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تقتضي هذه الجریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة، من شأنها أن تسبب للغیر  :المادة المستعملة
مرضا أو عجزا عن العمل لا غیر، ویرجع لقضاة الموضوع تقدیر مدى إضرار المادة المستعملة 

  .في الصحة
 :الركن المادي  -01

اعتبر المشرع الجزائري إعطاء المواد الضارة في حكم الجرح والضرب،  :السلوك الإجرامي
بحیث یتوفر الركن المادي في هذه الجریمة بتناول المجني علیه مادة ضارة تؤدي إلى عجز، 

  1.المادة الضارة هي التي تؤدي إلى ارتباك واضطراب خلایا وأعضاء الجسم ووظائفها
مواد ضارة بالصحة إلا إذا سبب للغیر مرضا أو عجزا  لا یجرم فعل إعطاء :النتیجة الجرمیة

عن العمل الشخصي، ذلك أن هذه الجریمة وهي من الجرائم المادیة لا تتم إلا بحصول النتیجة 
المذكورة، وتقتضي هذه النتیجة قیام الرابطة السببیة بین إعطاء المادة ومرض الضحیة أو 

جز عن العمل، أما المرض فیجب أن یكون فعلیا، عجزها، ولا یشترط القانون مدة معینة في الع
ومن ثم لا تقوم الجریمة لمجرد وعكة عابرة، ومع ذلك فقد تطبق على هذه الحالة أحكام العنف 

  2.العمد
ومعناها أن یكون السلوك الإجرامي الذي تم ارتكابه من طرف الجاني هو الذي :العلاقة السببیة

 .ریمة إعطاء مواد ضارةأدى إلى تحقیق النتیجة الجرمیة في ج
 :الركن المعنوي  -02

یتطلب لقیامها وجود یفترض فیها الخطأ تعتبر جریمة إعطاء مواد ضارة جریمة عمدیة 
القصد العام المتمثل في عنصري العلم بأن هذه المادة المعطاة ضارة بشخص المجني علیه، و 

 . إرادة إتیان هذا الفعل برغم ذلك
 :العقوبة -03

  :باختلاف خطورة النتیجة المترتبة عن إعطاء المادة المضرة بالصحة، كما یليتختلف العقوبة 
یوما فتكون العقوبة الحبس  15إذا نتج عنه مرض أو عجز عن العمل لمدة لا تتجاوز   - أ

 .دج 2000دج إلى  500من شهرین إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02، ط -القسم الخاص–محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري  -1

  .  50، ص 1990
، دار هومه، 01، الجزء - الجرائم ضد الأشخاص والأموال–أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص  -2

  .60، ص 2012
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ن العقوبة فتكو یوما  15إذا نتج عنه مرض أو عجز عن العمل لمدة تتجاوز   -  ب
 .سنوات 05 ىالحبس من سنتین إل

إذا نتج عنه مرض یستحیل برؤه أو عجز في استعمال عضو أو عاهة مستدیمة   -  ت
 .سنوات 10إلى  05فتكون العقوبة السجن من 

  .سنة 20إلى  10إذا أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثها تكون العقوبة من   -  ث
  

  الضمانات الإجرائیة: المطلب الثاني
یتضمن تجریم الأفعال التي تشكل انتهاكا للحق إذا كان محور الضمانات الموضوعیة   

في الصمت، فإن جوهر الضمانات الإجرائیة ینصب على ضمان عدم الخروج عن شرعیة 
وتقریر  جزاء ) الفرع الأول(القاعدة الجنائیة بضمان التفسیر الصحیح والسلیم للقاعدة الإجرائیة 

  ).الفرع الثاني(المخالف للشرعیة إجرائي یطال العمل 
  

  التفسیر الصحیح لحق المتهم في الصمت: الفرع الأول
إن من مقتضیات قرینة البراءة أن المتهم لا یكلف بإثبات براءته، فله أن یلتزم الصمت   

ویقع على عاتق النیابة العامة أن تثبت عكس ذلك بأدلة جازمة وقطعیة لكي تهدم الأصل، هذا 
لبي الذي یتخذه المتهم ینبغي أن یعامل على نحو لا یتعارض مع المساس بحقوقه الموقف الس

الأساسیة التي تصطدم في كثیر من الأحیان مع أهم المبادئ القانونیة المتمثلة في الاقتناع 
الشخصي للقاضي الجنائي، لذلك تحرص أغلب التشریعات الجنائیة في هذا المجال على 

ت من خلال حظر عملیة القیاس من جهة ومن جهة أخرى إضفاء حمایة للحق في الصم
  1.النص على ضرورة عدم تأویل الصمت على أنه دلیل ضده

وبالتالي فیقرر القانون للمتهم الحق في التزام الصمت، ویضمن له ذلك بتحریم لجوء السلطات 
للوسائل غیر المشروعة في الحصول على إقراره، لذلك كان من الطبیعي أن عدم اتخاذ الصمت 
دلیلا ضده ضمانة أخرى للمتهم في ممارسة حقه في الصمت، إذ القول بخلاف ذلك سوف 

ى الكلام تجنبا لاتخاذ صمته دلیلا ضده أو إدانته، بل إن ذلك سوف یؤدي یضطر المتهم إل

                                                             
  .15عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  تومي -1
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المتهم یعد وسیلة غیر مشروعة في إلى تناقض قانوني، إذ أن اعتبار الصمت قرینة على إدانة 
  1.الوقت الذي یجرم فیه القانون اللجوء إلى الوسائل غیر المشروعة للحصول على أقوال المتهم

ر للمتهم فهو إنما یستعمل حقا خوله القانون، أي أن المحكمة كما أن الصمت حق مقر 
كما لا یجوز عد . لا یجوز لها أن تبني على استعمال حقه في الامتناع عن الإجابة أي نتیجة

صمته اعترافا ضمنیا، وذلك لأن الاعتراف یجب أ، یكون صریحا وواضحا لا لبس فیه ولا 
. ر بارتكاب الجریمة وأنه لا یحتمل أي تأویل آخرغموض وبحیث یكون قاطعا في أن المتهم یق

زم الصمت فالمتهم یتمتع بالحریة التامة في الإجابة عن الأسئلة التي توجه إلیه ومن حقه أ، یلت
كلیا لتقدیره الخاص ولا عقاب علیه إذا امتنع عن الإجابة عن أي  عإذا شاء لأن الموقف یخض

  .سؤال
الدولیة إلى هذه الضمانة في توصیاتها فعلى سبیل المثال  وقد أشارت الاتفاقیات والمؤتمرات

أنه من المرغوب فیه أن : "1939بورما سنة  قررت اللجنة الدولیة للمسائل الجنائیة المنعقدة في
ذا رفض المتهم الإجابة فإن  تقرر القوانین بوضوح مبدأ عدم إلزام الشخص باتهام نفسه، وإ

ضافة إلى باقي الأدلة التي جمعت دون اعتبار الصمت تصرفه یكون محل تقدیر المحكمة بالإ
، وفي الحلقة الدراسیة التي نظمتها الأمم المتحدة لدراسة حمایة حقوق 2"كدلیل على الإدانة

أجمع : "1960في جویلیة سنة  'فیینا'الإنسان أثناء الإجراءات الجنائیة والتي عقدت في 
  3".یؤثر هذا الرفض على قرار الإدانة الأعضاء على أن للمتهم أن یرفض الإجابة ولا

وكان موضوع حق المتهم في السكوت وعدم الإجابة عن الأسئلة التي توجه إلیه من 
الموضوعات التي تطرقت إلیها المفوضیة الملكیة للقضاء الجنائي في إنجلترا ضمن دراساتها 

وأوصت هذه الدراسة بإبقاء حق المتهم في  1993 جویلیة 06ومقترحاتها التي تقدمت بتاریخ 
الصمت أثناء التحقیق معه في مراكز الشرطة، ولكنها أوصت بتنبیه المتهم أثناء المحاكمة إلى 

شار إلیه من قبل المحكمة إلى هیئة المحلفین الإجابة عن الأسئلة وبخلافه فإن سكوته هذا سی
  4.لأخذ نتیجة سلبیة من هذا السكوت

                                                             
  .23عباس فاضل سعید، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2002اد الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، و أثر الإكراه على الإرادة في الم محمد السعید عبد الفتاح، -2

270.  
  .271، ص السعید عبد الفتاح، المرجع نفسهمحمد  -3
  .65، ص 2004، دار الثقافة، عمان، 01اء البریطاني، ط ضموسوعة القفهمي محمود شكري،  -4
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ن الدور الایجابي الذي یتمتع به القاضي الجنائي في البحث عن الحقیقة وبناء وعلیه فإ
قناعته من الأدلة المطروحة في الجلسة والتي جرى مناقشتها أمامه لیكون قناعته منها لا یخول 
له أن یبني قناعته  بالإدانة على أساس تأویل صمت المتهم إلى قرینة إدانة ضده، فالقانون 

التي من أهم نتائجها أن المتهم لا یكلف  ضي احترام ضمانات قرینة البراءةیوجب على القا
وله أن یلتزم الصمت، فهدم هدا الأصل في الإنسان لا یكون إلا على أدلة جازمة  بإثبات براءته

وقاطعة في الدعوى وعلیه تحرص جل التشریعات المقارنة على حظر تفسیر صمت المتهم 
من قانون الإجراءات  328ال نص المشرع الفرنسي في المادة كدلیل ضده، فعلى سبیل المث

  1.الجزائیة على عدم جواز تفسیر صمت المتهم كدلیل ضده
نما قضاة التحقیق أیضا، ذلك أنه إذا رفض  ویلتزم بهذا المفهوم لیس قضاة الحكم فحسب وإ

ن یتخذ من امتناعها المتهم الإجابة عما یوجه إلیه من أسئلة فإنه لا یجوز للمحقق أو المحكمة أ
لا ترتب  على ذلك بطلان الاستجواب وكل ما یترتب هذه قرینة ضده أو إكراهه على الكلام وإ

علیه، والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري اكتفى بالنص على الحق في الصمت بصفة 
  2.من ق إ ج 100مقتضبة في نص المادة 

عدد من التشریعات على النص على ولا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من حرص   
ضرورة قیام المحقق بتنبیه المتهم إلى حقه في الصمت، وأن صمته هذا لا یتخذ قرینة ضده، 
نجد الواقع العملي في معظم الدول عكس ذلك، فنجد بعض المحققین یحث المتهم على الكلام 

أن تتكلم وتساعدنا  إن عدم الكلام لیس في مصلحتك، والسكوت لن ینفعك، وعلیك: "قائلا له
إلى آخره من العبارات التي یطلب فیها المحقق من المتهم الكلام .." حتى نتمكن من مساعدتك

  3.والإجابة عن أسئلته
  

  بطلان العمل الإجرائي المخالف لحق المتهم في الصمت: الفرع الثاني
تعداه إن الاعتداء على حق المتهم في الصمت لا یرتب فقط جزاءات موضوعیة، بل ی  

الاعتداء على الحق في  إلى تقریر جزاءات إجرائیة تطال العمل الإجرائي الذي حصل بمناسبته
الصمت وتعرف الأنظمة الإجرائیة نظامین للبطلان، نظام بطلان قانوني مقرر بنصوص 

  .القانون ونظام بطلان جوهري مقرر في حالة مخالفة قواعد جوهریة تمس حقوق الدفاع
                                                             

1- Charlotte Girard, O.P.CIT, p 162.  
  .15تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -2
  .25عباس فاضل سعید، المرجع السابق، ص  -3
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البطلان تعبیر بسیط هو جزاء تخلف : "تعریفا للبطلان بقوله' إلیاس أبو عید'الأستاذ وقد أورد 
والبطلان جزاء . كل أو بعض شروط صحة الإجراء وهو یفترض عیبا قانونیا شاب الإجراء

إجرائي كونه یبطل الإجراءات الجزائیة، أي مجموعة الأعمال المتتابعة زمنیا واللازمة لإحداث 
فالإجراء هو شكل مخطوطة لازمة لإثبات أو لصحة صیغة قانونیة، أما أساسه نتیجة معینة، 

  1".فهو تعبیر عن إرادة من شأنه أن ینتج مفاعیل قانونیة
الجزاء الذي یلحق بالإجراءات فیلغیها كلیا أو جزئیا إما لأنه : "على أنه' كروكز'عرفه الفقیه 

ئ القیام به، قد أغفل أو أنه أنجز بطریقة جزاء من الإجراءات الذي اشترط القانون أو المباد
جزاء سلبي یتمثل في منع إجراء قانوني من إنتاج أثره : "، كما عرفه فقیه آخر أنه"قانونیة

  2".القانوني
محمد محي 'ورغم تعدد تعاریف البطلان غیر أنه یمكن الأخذ بالتعریف الذي أوجده الدكتور 

الذي نصت علیه القاعدة الإجرائیة، عي أو النظامي عدم ترتب الأثر الشر : "بقوله' الدین عوض
لأن العمل الإجرائي المتخذ لم یستكمل مقوماته البنائیة أو شروط صحته وشكله الذي یجب 
نفرغ فیه الصیغة أو الكیفیة الذي یجب أن نفرغ فیه الصیغة أو الكیفیة التي ینص علیها النظام، 

، فهذا "أخرى لا اعتبار له شرعا ولا قیمة له نظاما فیصبح الإجراء وما یترتب علیه من إجراءات
 3.التعریف یعتبر تعریفا شاملا ونظامیا لتعریف البطلان

ومن المقرر قانونا أن الإجراءات التي كفلت حق المتهم في الدفاع هي من الإجراءات 
المساس به یفضي إلى  نمت أحد أهم تلك الحقوق، ولذلك فإالجوهریة، ویعد الحق في الص

تراعى : "من ق إ ج 157البطلان كجزاء لانتهاك هذا الأخیر وهو ما نصت علیه المادة 
المتعلقة بسماع  105المتعلقة باستجواب المتهمین والمادة  100المقررة في المادة  حكامالأ

لا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراءا ، إذ .."تالمدعي المدني وإ
من ق إ ج،  105و 100رتبت البطلان على مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في المادتین 

من ق إ ج المصري على  331وعلى نفس المنحى سار المشرع المصري إذ نص في المادة 
                                                             

یة، لبنان، بالإجرائیة في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة، مكتبة زین للحقوق الأد إلیاس أبو عید، الدفوع -1
  .417، ص 2004

  .11، ص ي، المرجع السابقأحمد الشافع -2
، بطلان إجراءات التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائیة في دولة الإمارات حمد علي الدباني النعیمي  -3

الة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على مذكرة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف ، رسوالنظم السعودي
  . 22، ص 2005العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، 
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، "یترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري: "ترتیب البطلان
 Il y »: من ق إ ج الفرنسي 171المشرع الفرنسي نفس هذه الأحكام في نص المادة  كما أكد

a 24-08-1993 en vigueur le 02 septembre 1993 : nullité lorsque la 
méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une 
disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure 

pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».1  
وبالتالي فإن النتیجة المنطقیة التي تترتب على الإجراء الذي أهدر حق الدفاع أو انتقص منه، 
هي فقدان هذا الإجراء لقیمته القانونیة، وتجریده من ترتیب آثاره القانونیة وبطلان جمیع 

جراءات المترتبة علیه والتالیة له مباشرة، وفي هذا السیاق أبطلت محكمة النقض الفرنسیة الإ
جمیع الإجراءات التي تمت تحت التنویم المغناطیسي وكذلك الإجراءات التالیة لها من استجواب 

باستبعاد محضر الخبرة الذي قام به الخبیر ) غرفة الاتهام(واعتبرت أن قرار غرفة التحقیق 
نفساني تحت تأثیر التنویم المغناطیسي، وكذلك محضر التنمیط النفسي من البطلان یعد ال

  2.مخالفا للنصوص القانونیة المتعلقة بالإثبات وخرقا لحقوق الدفاع
وفي نفس السیاق قامت محكمة النقض الفرنسیة بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف وهذا 

الصمت أمام محكمة الاستئناف باعتباره واجبا یقع على عاتق نتیجة لعدم تنبیه المتهم بحقه في 
القضاة وأن تنبه قضاة الدرجة الأولى لا یعفي قضاة المجلس من إعادة تنبیهه عن حقه في 

  3.الصمت مما یتعین معه نقض القرار المطعون فیه
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .16تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -1
2- Bulletin criminel 2001 n 248, cassation contre décision du cour d’appel de Nîmes 

(chambre de l’instruction), du 29 août 2001, p 823.   
3- Arrêt n 3758 de 08 juillet 2015 (14-85.699), cour de cassation, chambre criminelle, 

ECLI :FR :CCASS :2015 :CR03758.  
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  :ملخص الفصل الثاني

 المكرسة قانونا باعتباره أحدفاع یعد حق المتهم في الصمت من أهم دعامات حق الد  
م نتائج قرینة البراءة، وبالتالي فهو یخضع للمؤثرات الناتجة عن طبیعة الدعوى الجزائیة هأ

بمختلف مراحلها، بدایة بمرحلة البحث والتحري وهي التي یتم فیها جمع المعلومات والبیانات 
میة كبرى في هذه المرحلة الممهدة للوصول إلى الحقیقة، حیث لم یعط المشرع لهذا الحق أه

باعتبار أن المشتبه فیه لم یتحدد اتهامه بعد، ثم تلیها مرحلة التحقیق الابتدائي المعرفة بكونها 
مجموعة الإجراءات المباشرة من طرف سلطة التحقیق بالشكل المحدد قانونا، وتضم الحضور 

مكن هذا الأخیر من الأول عند قاضي التحقیق بغیة التعرف على المتهم وهویته وحتى یت
من  100تحضیر دفاعه، حیث یمنح له الحق الكامل في عدم الإدلاء بأي تصریح وفق المادة 

ق إ ج، ثم الاستجواب في الموضوع والذي یتم فیه محاصرة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومنا 
ع الجریمة قشته فیها تفصیلیا، ویعد من أهم إجراءات التحقیق فهو الذي یربط بین جمیع وقائ

بهدف الوصول إلى الحقیقة ولذلك یعتبر حق المتهم في الصمت أحد أهم الحقوق المقررة للمتهم 
  .ضمن هذه المرحلة

وأخیرا مرحلة المحاكمة الجزائیة وهي آخر مرحلة تبلغها الدعوى الجزائیة یتحدد فیها وضع 
د منح المشرع للمتهم هذا الحق المتهم في القضیة سواء بالبراءة أو بالإدانة، ونظرا لأهمیتها فق

  .استنادا إلى مبدأ قرینة البراءة

وحتى یتمتع المتهم بحقه في الامتناع عن التصریح فقد منحه المشرع مجموعة من   
الضمانات بنوعیها ضمانات موضوعیة متمثلة في تجریم بعض السلوكات التي قد تصدر عم 

عطاء من له سلطة من خلال مواد من قانون العقوبات الج زائري، التي تحظر كل من التعذیب وإ
مواد ضارة التي قد تحدث أثناء التحقیق مثلا لغرض الحصول على المعلومات، وضمانات 
إجرائیة تنصب على ضمان عدم الخروج عن شرعیة القاعدة الجنائیة عن طریق التفسیر 

ي أن یعامل على الصحیح لحق المتهم في الصمت، فلا یقع علیه عبء إثبات براءته ولا ینبغ
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نحو یتعارض مع المساس بحقوقه الأساسیة وكذلك تقریر بطلان العمل الإجرائي المخالف 
  .للشرعیة

 

 

  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  اتمةـــالخ
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على أنه یعتبر من بین  - حق المتهم ف الصمت–ما نخلص إلیه بعد دراستنا لموضوع   
أهم المبادئ التي ترتكز علیها العدالة الجنائیة عموما، والحق في محاكمة عادلة خصوصا، 
بالنظر للإیجابیات الكثیرة التي تعود على المتهم، واحتواء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

كبیر ومهم للمنظومة  بمتناع عن الإدلاء بأي تصریح لمكسنص صریح یقر الحق في الا على
متهم، كونه یبین للما یكفله من حقوق نظرا ل تظار دسترته صراحةالقانونیة الإجرائیة، في ان

والحریة الشخصیة تبرز حقوق الدفاع عامة وحق المتهم  ،قداسة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة
اع عن التصریح خاصة كضابط إجرائي یجب مراعاته في جمیع مراحل الدعوى في الامتن

الجزائیة ضمانا للمحاكمة العادلة، وتحقیقا لهذا الهدف وجب على المشرع أن یوفر للمتهم كافة 
الوسائل التي تمكنه من الدفاع عن نفسه في مواجهة امتیازات النیابة العامة في الدعوى الجزائیة 

ل تعسف، لكن هذا لا یعني بقاء المتهم جامدا لا یدافع عن نفسه أمام ما وضمانا له من ك
طار حریته في الاقتناع، ومن ثم إخصوصا عندما لا یقتنع القاضي في ینسب له من اتهام، 

من التكلم وتحضیر دفاعه قصد دحض فإن المتهم إذا صمت وذلك ضر بمصلحته فلابد 
لضمان نوع  ،الحدیث الرامي إلى تعزیز حقوق الدفاع دعاءات النیابة العامة وتكریس الاتجاها

من التوازن بین مركز النیابة العامة من جهة، وحقوق المتهم في الدعوى الجزائیة من جهة 
  .ثانیة

  :ومن خلال ما سبق ارتأینا تقدیم بعض الاقتراحات والتوصیات

الإجراءات الجزائیة، ندرة النصوص القانونیة المتعلقة بحق المتهم في الصمت في قانون  -
وبالتالي لابد للمشرع الجزائري من النص علیه والتطرق له بشكل مباشر وواضح محددا 
بذلك الأبعاد المختلفة له، خصوصا خلال مرحلة البحث والتحري التي قد تتجاوز فیها 
حقوق الدفاع عامة من طرف الضبطیة القضائیة، ومساواتها على الأقل بما هو 

مرحلة التحقیق لضمان حسن ودقة مراعاته من البدایة حتى النهایة،  منصوص علیه في
ثبات فلابد عاة حقوق الدفاع، أو من ناحیة الإنظرا لخصوصیة هذا الحق من حیث مرا

یه ضمن قواعد ملزمة والابتعاد عن التعمیم والغموض في النص درءا لمن النص ع
 .للتأویل والتفسیر الخاطئین

كان له الأثر البارز على حق المتهم في الصمت، فقد تلجأ إن التطور التكنولوجي  -
السلطات الخاصة بالتحقیق إلى الاستعانة بوسائل الإكراه بهدف تضلیل المتابع جنائیا 
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رغامه على التصریح والاعتراف وهذا أمر غیر جائز باعتباره تعدی على حقوق المتهم  اوإ
 .ت على مرتكبي مثل هذه السلوكاتبحریته في الدفاع لذا وجب تشدید العقوبا اومساس

برغم نص المشرع على إبطال أي استجواب تحت تأثیر الوسائل غیر المشروعة وتجریم  -
ل على اعترافات من وسائل الضارة بغیة الحصو البعض الأفعال كالتعذیب واستعمال 

المشرع لابد علیه من النص صراحة على عدم جواز تفسیر صمت  نالمتهم، إلا أ
دانته بناء على استخدامه لحقه في الصمت وعدم الإجابة المتهم عل ى أنه قرینة ضده، وإ

 .على الأسئلة الموجهة إلیه
تماشیا مع مبدأ النزاهة والموضوعیة التي من المفروض أن تطبع سلوك قاضي  -

لشائعة التي تحمل التحقیق، على هذا الأخیر الابتعاد عن استعمال بعض العبارات ا
رشاد إلى قول الحقیقة وعدم الكذب، التي قد توهم المتهم بأنه سیستفید معنى النصح والإ

من ذلك أو سیتحسن مركزه في الدعوى بتخفیف الحكم علیه، وضرورة اعتماد عبارات 
قانونیة تحمل في طیاتها الوضوح والدقة حتى لا تنتهك حقوق الإنسان ومن ثم حقوق 

 .الدفاع
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لبراءة ما دام لم یصدر في حقه  سیقضي مبدأ قرینة البراءة بمعاملة الشخص على أسا  
حكم قضائي بات بالإدانة، وهو ما نتج عنه عدید الضمانات أهمها حق المتهم في عدم الإدلاء 

بإثبات براءته مادامت هذه الأخیرة مفترضة فیه، وهو ما أقرته بأي تصریح فهو غیر ملزم 
الكثیر من المواثیق الدولیة والاتفاقیات الإقلیمیة والتشریعات الجزائیة التي من بینها التشریع 
الجزائي المقر لحق الصمت بدعم من نصوص دستوریة وجزائیة، وهذا حمایة لحقوق الدفاع 

كون عملیة البحث عن الدلیل . تصریح والكلام بصفة خاصةبصفة عامة ولحق الامتناع عن ال
واكتشاف الحقیقة قد یؤدي في بعض الأحیان إلى سلوك طرق غیر شرعیة كاستعمال الأسالیب 
التقلیدیة والحدیثة الماسة بهذا الحق، التقلیدیة متمثلة في الإكراه بنوعیه الأول إكراه مادي یشمل 

لة الاستجواب بغرض الحصول على أقوال نتیجة إرهاق اللجوء إلى وسائل التعذیب أو إطا
المتهم، والثاني إكراه معنوي یستهدف قدرات الشخص النفسیة فتضعف إرادته ویستجیب لإرادة 
المحقق من خلال الوعد، التهدید ، تحلیف المتهم الیمین واستعمال الكلاب البولیسیة، بالإضافة 

لعلمي في هذا المجال من جهاز كشف كذب وتنویم إلى استعمال وسائل حدیثة نتیجة التقدم ا
مغناطیسي، ناهیك عن كثیر المخاطر الأخرى كتأویل صمت المتهم في غیر محله ومبدأ 

  .الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

إلا أن المشرع الجزائري وحفاظا منهم على دعائم حق الدفاع المكرسة قانونا فقد حاول   
راحل الدعوى الجزائیة بدایة بمرحلة التحقیق إلى غایة الوصول حمایة هذا الحق خلال جمیع م

إلى مرحلة المحاكمة وصدور حكم بالإدانة أو بالبراءة، وذلك من خلال تكریس حق الدفاع 
وعدم إلزام المتهم بإثبات براءته أو التصریح بأیة معلومات مادام البراءة مفترضة فیه، إضافة 

لحامیة لهذا الحق، أولها الضمانات الموضوعیة والمتمثلة في إلى إقرار مجموعة من الضمانات ا
عطاء مواد ضارة، وثانیها ضمانات  تجریم السلوكات التي تهدد هذا الحق من بینها التعذیب وإ
إجرائیة تضم التأویل الصحیح لهذا الحق عن طریق عدم اتخاذ هذا الأخیر دلیلا ضده، وكذا 

  .لصمت إذا حصل الاعتداء علیهبطلان العمل الإجرائي المخالف لحق ا
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Résumé 

Le principe de la présomption d'innocence stipule qu'une personne doit 
être traitée sur la base de l'innocence tant qu'elle n'a pas reçu une décision 
judiciaire définitive de condamnation, ce qui a abouti à de nombreuses 
garanties, dont la plus importante est le droit du accusé de ne faire aucune 
déclaration, car il n'est pas obligé de prouver son innocence tant que ce 
dernier y est présumé, ce qui a été approuvé par de nombreux pactes 
internationaux, accords régionaux et législation pénale, parmi lesquels la 
législation pénale approuvée pour le droit faire taire, avec le soutien de textes 
constitutionnels et pénaux, c'est une protection des droits de la défense en 
général et du droit de s'abstenir de déclarer et de parler en particulier. Le fait 
que le processus de recherche de preuves et de découverte de la vérité peut 
parfois conduire à des comportements illicites, tels que l'utilisation de 
méthodes traditionnelles et modernes affectant ce droit, le traditionnel 
représenté dans la coercition, sous ses deux formes, la coercition physique qui 
inclut le recours à méthodes de torture ou prolonger l'interrogatoire afin 
d'obtenir des déclarations résultant de l'épuisement de l'accusé, et la seconde 
contrainte morale qui cible les capacités psychologiques de la personne et 
affaiblit sa volonté et répond à la volonté de l'enquêteur par une promesse, 
une menace, un serment l'accusé, et l'utilisation de chiens policiers, en plus de 
l'utilisation de méthodes modernes résultant des progrès scientifiques dans ce 
domaine de la détection du mensonge et de l'hypnose, sans oublier de 
nombreux autres dangers tels que l'interprétation du silence de l'accusé Mal 
placé et le principe du condamnation du juge pénal. 

Cependant, le législateur algérien, afin de préserver les fondements du 
droit de la défense légalement consacré, a tenté de protéger ce droit à tous les 
stades de l'affaire pénale, en commençant par le stade de l'enquête jusqu'au 
stade du procès et en prononçant un jugement. de culpabilité ou 
d'acquittement, en établissant le droit de la défense et en n'obligeant pas 
l'accusé à prouver son innocence ou à déclarer Avec toute information tant 
que l'innocence y est présumée, en plus de l'adoption d'un ensemble de 
garanties protégeant ce droit, la première dont les garanties objectives de 
criminalisation des comportements qui menacent ce droit, y compris la torture 
et l'introduction de substances nocives, et le second est les garanties 
procédurales qui incluent l'interprétation correcte de ce droit en ne prenant pas 
ce dernier comme preuve contre lui, ainsi que l'invalidité de l'acte procédural 
qui viole le droit de garder le silence s'il est attaqué. 
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